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   مقدمة:

  ف الأنبياء وخاتم المرسلين وبعد:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشر   

، فتسبقها عبر ثلاث مراحل من أهمها مرحلة التحقيق القضائي الدعوى العموميةتمر 
والتي لا تعد إلا مجرد تمهيد لهذه الدعوى دون أن تدخل في نطاقها،  ات الأوليةمرحلة التحري

 التي يعبر عنها بعض الفقهاء بمرحلة التحقيق النهائي. المحاكمة مرحلةوتليها 

بشأن الدعوى الكشف عن الحقيقة بغرض القضائي  قحقييتم اللجوء إلى مرحلة التو 
دى صلاحية عرض الدعوى على معرفة مالعمومية والتنقيب عن مختلف الأدلة التي تساعد 

اتخاذ أو الهيئة المكلفة قانونا بالتحقيق  مؤسسةما يقتضي من ال هذاو ، الحكم قضاء على
 الحقيقةزمة لكشف لاال الإثباث والنفي جمع أدلةإلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إما 

يجاد الوسائل اللازمة قبل المتو  أو إلى حماية هذه الأدلة لمنعه من التأثير على مجريات هم ا 
إلى ؤدي قد يمما ، طويلة قد تستغرق مدة زمنيةمن المؤكد أن هذه الإجراءات ، و التحقيق

بآجال  أغلبها ديقيت إلى رع الجزائريالمشهو ما دفع بو  ،حريات الأفرادلمساس بحقوق و ا
في سرعة ية الخاص هذه الآجال من شأنها تكريسلا يجوز تجاوزها ولا الخروج عنها و  محددة
أي ضرورة أن يتم إنهاء  هدف لإظهار حقيقة الإتهام خلال مدة معقولة،التي تو  التحقيق

فمن الضمانات الأساسية  الإجراءات الجزائية التي تتخذ بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن،
قيد يبق مدة طويلة  حتى لا ذلكفصل في القضية التي قيدت حريته و للمتهم هو الحق في ال

يجب لدى عقابه، وكذا الوقوف على أدلة الجريمة بسرعة، الحقيقي وينال الفاعل التحقيقات 
العدالة من جهة التي تخدم المتهم من جهة، والمجتمع و أن تسود هذه الإجراءات السرعة 

إلى نسيان  ن يؤديوطول مدتها من شأنه أ البطء في الإجراءات الجزائيةفذلك أخرى، 
المترتبة على وقوعها، كما أنه من غير المستساغ أن  ي العام حساسيتهالجريمة مما يفقد الرأ

 مسلط مدة طويلة دون حسم على متهم الأصل فيه البراءة.قيد الحرية يظل 

     حل الدعوىايحظى موضوع المدد الإجرائية الجزائية بأهمية كبيرة في جميع مر 
، فتنظيمها متهمالتحقيق القضائي بوجه خاص نظرا لتأثيره على حقوق ال، وفي مرحلة الجزائية

يحمي المتهم من عنصر المفاجأة وتمكنه من إعداد دفاعه في الوقت المناسب المسبق في 
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بالمدد الإجرائية الجزائية في  فالالتزام، تماشيا مع مبدأ الوجاهية قانون الإجراءات الجزائية
 للوصول إلى إجراءات صحيحة ومنظمة في الوقت المقرر لها مرحلة التحقيق يعتبر ضمانة

في مراعاة الوقت باعتباره من ، كما تكمن أهمية هذا البحث طبقا لما جاء به مبدأ الشرعية
 التوفيق بين مصلحتينءات الجزائية الموازنة و ، فمن قواعد الإجراير المحاكمة العادلةيأهم معا

الواقعية، ومصلحة في الكشف عن الحقيقة القانونية و تين مصلحة المجتمع للإسراع طابقمت
 .تهم في توفير الوقت لإعداد دفاعهالم

ة تعد المدد الإجرائية الجزائية مظهر من المظاهر البارزة في قانون الإجراءات الجزائي 
خاصة في مرحلة التحقيق القضائي التي تسودها العديد من الإجراءات المصيرية بالنسبة 

الإشكالية وعلى ضوء ذلك يمكن طرح  فبها يعتبر خرق لحقوق الدفاع، وأي خطألمتهم ل
  التالية:

في مرحلة  ة بالمدد الإجرائية الجزائيةمتعلقالقواعد ال نظم المشرع الجزائريكيف 
 ؟التحقيق القضائي

   عتمدنا أساسا على المنهجإلمعالجة الموضوع والإجابة على الإشكالية المطروحة    
نصوص المتعلقة بالمدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق لمن خلال تحليلنا لالتحليلي، 

في بعض  المقارنبالمنهج ستعانة الإلى جانب إالقضائي في قانون الإجراءات الجزائية 
الجزئيات التي تتطلب المقارنة بين أحكام المدد الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية 
الجزائري وما يقابلها في بعض التشريعات المقارنة الأخرى نظرا لتقارب أحكامها مع أحكام 

تطلب مناهج الأخرى التي تستئناس من حين لآخر ببعض الالتشريع الجزائري، مع ضرورة الإ
 عض عناصر الموضوع كالمنهج الوصفي.ليها في باللجوء إ

مدى ائية في مرحلة التحقيق القضائي و ى إبراز أهمية المدد الإجر تهدف دراستنا إل  
لى جرائية الجزائية من خلال      تحديد مفهوم المدد الإ تأثيرها على حقوق الدفاع، وا 

تحليل ف هذه الدراسة أيضا إلى مناقشة و احتسابها، كما تهد، ذكر أنواعها، وكيفية تعريفها
في النصوص القانونية التي تضمنت المدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق القضائي 

من ما يقابلها في بعض التشريعات المقارنة الأخرى ن الإجراءات الجزائية الجزائري و قانو 
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تعديلها بما يتناسب مع ى تلك النصوص و أجل الوقوف على مواطن النقص الذي تطرأ عل
تحقيق الغاية منها، وذلك بإستجلاء أحكام المدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق 

 .ضي التحقيق أو أمام غرفة الإتهامالقضائي سواء أمام قا

 أما عن سبب إختيارنا لهذا الموضوع لكونه موضوع بحثنا فله ما يبرر من الناحية
لاهتمام والميول الشخصي نحو المواضيع ذات تتمثل في االموضوعية فالأولى  وكذا الذاتية

الطابع الاجرائي، ورغبتنا الكبيرة في المساهمة ولو بجزء بسيط في إثراء المكتبة القانونية 
الأكاديمية التي تناولها الموضوع، وأيضا لأنه موضوع نظرا لقلة الأبحاث القانونية والدراسات 

ط بحقوق الدفاع ونظرا لكون المدد الإجرائية الجزائية لم ترد فيه دراسات حساس فهو مرتب
وافرة في الشق الجزائي وخاصة في مرحلة التحقيق القضائي وتحليل هذه المدد والوقوف عند 

 .خصوصيتها

لحيويته  الجزائية من طرف الباحثين نظرا الاهتمام الواسع بموضوع المدد الإجرائية -
 ومدى تأثيره على المحاكمة العادلة. 

نقص الدراسات التي تناولت المدد الإجرائية الجزائية وخاصة في مرحلة التحقيق  -
 القضائي، فأغلب الدراسات الموجودة تركز على مرحلة المحاكمة. 

نا لبعض هعالجة هذا الموضوع فيجدر التطرق وبما أننا أشرنا للنقص الموجود بخصوص م
مذكرة ية نجد في مقدمة هذه الدراسات العربالتي تقترب منه في بعض الجوانب و الدراسات 

بالمواعيد والمدد في قانون الإجراءات  ماجستير للطالبة مي خميس عصفور، الموسومة "
إذ تناولت  ،2010  بفلسطين عام، غزة ريني"، نوقشت وأجيزت بجامعة الأزهالجزائية الفلسط

هذه الدراسة موضوع المدد الإجرائية الجزائية في إطار القانون الفلسطيني بينما دراستنا تتركز 
على المدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق القضائي فقط في نطاق القانون الجزائري 

 .تركيزوالفهو جزء من موضوع هذه المذكرة تناولناه بشيء من العمق 

كانت على مستوى مذكرات الماستر  أما في الجزائر فمعظم الدراسات التي بحوزتنا 
 الدراسة التالية: ما عدا
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مذكرة ماجستير للطالب جديدي طلال الموسومة "بالسرعة في الإجراءات الجزائية" نوقشت  -
اول ، حيث تن2012-2011، كلية الحقوق، السنة الجامعية 01وأجيزت بجامعة الجزائر

موضوع السرعة في حد ذاتها في جميع الإجراءات الجزائية بينما دراستنا تناولت موضوع 
المدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق القضائي و من ناحية المدة فقط، إلا أن دراستنا 
تتقاطع مع هذه المذكرة في مسألة السرعة في التحقيق باعتبارها من الضمانات الأساسية في 

 لة التحقيق القضائي.مرح

طول : في إطار إنجازنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات يمكن اختصارها في
ى التشتت بين العديد للة التحقيق القضائي مما أدى بنا إوكثرة الإجراءات الجزائية في مرح

 .من المراجع

المطروحة ارتأينا جل الإحاطة بالموضوع بصورة وافية وللإجابة على الإشكالية ومن أ
تقسيم دراستنا هذه وفق خطة ثنائية من فصلين يحتوي كل فصل على مبحثين، الفصل 

لى مبحثين تناولنا بالدراسة مدد الإجرائية الجزائية وقسمناه إية للنظر الأول بعنوان القواعد ال
يق في المبحث الأول مفهوم المدد الإجرائية الجزائية وفي المبحث الثاني طبيعة التحق

 القضائي من حيث المدة.

في مرحلة التحقيق للمدد أما الفصل الثاني فكان بعنوان القواعد الإجرائية الجزائية 
القضائي وقسمناه بدوره إلى مبحثين، بحيث تضمن المبحث الأول تحديد المدد الإجرائية أمام 

رفة الإتهام كما قاضي التحقيق وفي المبحث الثاني تحديد المدد الإجرائية الجزائية أمام غ
 صل إليها من خلاله.   األحقنا كل فصل بخلاصة تشمل النتائج المتو 
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 مقدمة الفصل الأول
للمدد  و  بولددالهوية،منددا وطببيولإلنادداوالبيوي ويلدد ي  ويللريلندداوحقومب لدداويل   ن و   

 ولذيوكانوللم  وحقو،ذهولم همنن،ذهويلإلبيوي ومنومسددداحول بنا ويويل ضدددالق و ماو  ضدددمط 
مصدددددددددددددددل اويلمل م وحقويلمب لاو  بولابروحقو ماناويل    و يل بنا  و    ن ويل  يرنولننو

كشدددددددقويل  ن ا و مصدددددددل اويةحبي وحقوصدددددددناطاو   رهة و كذلرويللل ووللسدددددددبياوحقوالبيوي و
يل   ن ويل قو ا وأ  وأ،ةوخصددددددددالقويل   ن ويل ضددددددددالقولماو     ومنومصددددددددال ولماو ا  و
لالفال ةويلىويلمل م و يلم هةو يلضددددددددد ناومنولها و له قو فا روإ تويلإلبيوي و  ا ن ،ا و

 يلىويل ضاوومنولهاوأخب .يلإلبيوي وسهنتو  
 فصدددددددددنسوحقوذلروسدددددددددط إب ومنوخستو،ذيويلفصدددددددددتوالىو بيسددددددددداو  لنانومفه ةويلم  وووو

 يلإلبيلناو)يلمل ثوية ت( و كذيوإلنااويل   ن ويل ضالقومنو نثويلم ةو)يلمل ثويلثاطق(.
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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 المبحث الأول: مفهوم المدد الإجرائية الجزائية
و  بقووو ويل اط ن وطبمها ويل ق ويلم ض يا  وأ،ة ومن ويللريلنا ويلإلبيلنا ويلم   ووو ا لب

طماوحقوحب عويل  يطننويةخب وأنضا و ذلرو يلنها ولنحوح إوحقوراط نويلإلبيوي ويللريلناو ي 
 و نثولاو ولمن ويلم  ول البوينو1لل ص تولإلبيوي وص ن او مطبماوحقو ر وم   

ا لاي وأثطاوويل ناةولالامتويلإلبيلقوس يووكانو،ذيويلرمنونسل وويل ر ويلرمطقويلذرولال ومن
 .2يلامتويلإلبيلقوأ ون سبولا ويلاط هاوومنويمتوالبيلقومانن

منو،ذيويلمطإل وس قوط  ةول ابنقويلم  ويلإلبيلناويللريلناو)يلمإلبوية ت( و لنانو
وأط ييهاو)يلمإلبويلثاطق(.

 الجزائية المطلب الأول: تعريف المدد الإجرائية
رلتويل إب ول ابنقويلم  ويلإلبيلناويللريلناو ل بويلإشابةوأنومصإل "ويلم  "ويخ لف ووو

يل شبناا وحقو ض و سمناول  وحالمشبعويلفلسإنطقو يلمصبرو يةب طقونسم ط و ابةولالمناا و
ويلمشبعويلا و"يلمهت" وكماوسماه ويلمشبعويلللطاطقونإل ويلن ولد بيرقو  ابةوأخب ولالم ي  وأما

و"يلآلات" و و"يلمهلا  ولنطها و سمنا ومن وي ة ويللريلبرو ض  ويلمشبع وطل  و نن وحق "يلم  " 
 "يلمناا " و"يلم ة"...الخ

ويلمإلبوسط إب ولل ابنقويللغ ر وو يلاصإس قو حقو،ذي و)حبعوأ ت(   مننروللم  
و.ثاطق(و)حبعمصإل ويلم ةوللاضويلمصإل ا ويلمشالهاول و

 لاحيطوالإصالفرع الأول: التعريف اللغوي 
:وح  ون إال ويلم ل تويللغ روم ويلم ل توةي وأشكالالننويللغاو يل اط نو أخذوويلاسرا

 لالاكح ور وو اط طقوأ س وم ل لاومط وحقويللغايل اط طقور ونك نويلمصإل ويلوس قإيلإص

                                                           
يلم طق ويلم يين و يلم  وحقوراط نوأص تويلم اكما ويلفلسإنطق ومللاويلف  و يل اط ن ويلا  ويلسا حوالبي،نةوم م وصلبرو 1

 .57 وق2016 يةبلا ن و
مقوخمنحويصف ب ويلم يين و يلم  وحقوراط نويلإلبيوي ويللريلناويلفلسإنطق ومذكبةومالس نبوحقويل اط نويلااة وكلناوو2و

 .09 وق2010نن و وغرة وحلسإبيل     ولامااويةر،
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نك نويلمصإل ويل اط طقوأضن وم ل لاومط وحقويللغا واذونثنبويلابضويلسال ويل ساؤتوينو
و.1ويلإلبيلناويللريلناو للم ويلاسراولننويلم ل تويللغ رو يلإصإس ق

 اللغوي التعريف-أولا 
 التعريف اللغوي في المعاجم العربية-1
يلابةومبكلا و  ك نومنوثسثوكلما و كتوكلماو  متوماطىووايلم  ويلإلبيلناويللريلنوو  

 مس  توينويلآخبولذيونطلغقو   ن ويلماطىولكتومصإل ويلىو   :
طهاويل ر ويلم   وةو ،قويلم يي ةو ر ويلم ي  وكماو ابقوألم ولمفب وم ، وو:لغاوالم  ح

و.3:ولب،اومط  و م ةومنويلرمان2فباويل قونل أو نط هقومطهاويلإ  سابةمبوماوأ ويلل
 مابةوو، ويل ر ويلم   وةمبوما-لغا-اا لاي لابوأنومصإل ويلم ةول وي ةومبي حا وحالمن و

م يين ويلمبيحاا وح بي ورمطناو  س ولملاشبةويلإلبيوي ويلم  بطاولها واذو، ويلابةوينوح بةو
ويل ولننول ب ننون   ،ا ويل ضالقرمطنا ويلإلبيو ولها و4 اط نو ن ن  ويلم  يبومنو.   اطقوأنضا

و.5يلرمان
يطسناحوويللغاومأخ ذةومنويلفاتوألب ونلبرويلشقوو يةصتويلملب ولب و ، وحقويلإلبيوي 
و.و6حقويلشقو
ماونضمنول و طفنذو.و ناطقو"7:ومفب ،اولريو و ب وحقويل ام حو"يلمكاحأةويلىويمت"لغاويللريلنا
و.8يل اط ن

و
و

                                                           
 و يبو ل هوللطشددددددددددددددبو يل  رن  ويلبندددداض ويلمملكدددداويلابلندددداووووو2018 و1أ مدددد ويلدددد ويلبددددا،ب ويللغدددداويلابلندددداو يل دددداط ن وإو1

 .23-22يلسا  نا وق
 .09 وقويلسال مقوخمنحويصف ب ويلمبل وو2
 .1068قو و يبويل  نث ويل ا،بة ومصب 2009 و .إألقوطصبويسماينتولنو ما ويلل ،بر ويلص اح وو3
 .و671 و يبويللامااويلل ن ةوللطشب ويلإسكط بنا ومصب وق2003أ م و،ط ر وراط نويلمبيحاا ويلم طناو يل لابنا و .إ وو4
 .613 و يبويلبي بويللامانا ولنب   وللطان وق . .نيبلق( و .إ و-يل ام حوري ويلإسب)يبلقو5
يوي ويللطالناويلىويلا  لاوحقويلف  ويلإسددددددسمق ومذكبةومالسدددددد نبوشددددددهابويل ننويل ويلكبنةوأل و ماة وأثبويلخلتوحقويلإلبوو6

 .3 وق2012  وحلسإننغرةو ويللامااويلإسسمنا  يل اط نحقويلف  ويلم ابن وكلناويلشبنااو
 .215يلمبل وطفس  وقوو7
 .259يبلق( ومك لاوللطانوقو- ويل ام حويل اط طقو)حبطسق ن سقوشسلاول  رو أ م وركقوالبي،نةوطلابو8
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 عريف اللغوي في المعاجم الفرنسيةالت-2
يلم  وحقويلماالةويلفبطسناويلابةوينوح بةوراللاولل ناحون ةوخسلهاوي خاذوالبيووأ وبا،بةوووو
 يلإلبيلناويلابةوينوإبن اويل يلبوي لايهاولل ص تويلىوط نلاومنويل  يي و يةشكاتو، ما

 وملم ياومنويل  يي ول أسنحو  طفنذهربيبوو ي خاذيل قونلبومبييا هاولإراماو ي  وراط طنا و
و.1    ومانطاوأ ولاضويلم يرقويل اط طنا

  الإصطلاحي التعريف-ثانيا
 التعريف التشريعي-1
يلبغةومنوأ،مناويل  بويلذرو لال ويلم  ويلإلبيلناو يلط الجويلخإنبةويل قور و صتويلىوووو

طماويك فىوح إو ل  ويلمساحولال   والاوأنويلمشبعويللريلبرولةوناإو ابنفاوللم  ويلإلبيلناو ي 
 و ذلرولاونا وط نصاواذوأنو ض ويل اابنقون ختوحقو2لالطقويلنهاو  طبنةور يي ،اويلااما

و ويلف   ولهاووووووووومهما ويل اط طق ويل كننق و لنان ويلفكبة ومضم ن ول   ن  وأساسا ونخ ق يلذر
  أصنلهاولب ،اوالىوا   ويلطببنا ويةساسناوحقويلملاتويل اط طق وأماو بنفاويلمشبعوح   و
و ب و ويل ق ويلمصال  و ص ن ويلمل م  وحق ويل ناة ولسنب ويلسرما ويل اط طنا وية كاة حقو ض 

و.3ايللماياول يب هاولال مان
منوراط نوو51 65 148حطل ويلمشبعويللريلبروطبةوكنفناوي  سابويلم يين وحقويلم ي و

راط نويلإلبيوي ويللريلناوو726يلإلبيوي ويللريلناو راةول   ن وط يناويلم  وحقوطقويلما ةو
 نثوطقويلىوأنولمن ويلم يين ويلمطص قويلنهاوحقوراط نويلإلبيوي ويللريلناو،قوم يين و

وكاملا.
 تعريف الفقهيال-2

ن خذومصإل ويلم  ويلإلبيلناول  وح هاوويل اط نويلا ن ومنويل ابنفا وحهطارومنونابحهاو 
لأطهاوم  وأ ومهت وأ وح بي ورمطنا ولهاول يناو لهاوطهانا و يلم يين ومنويةحكابويلمب لإاولفكبةو

                                                           
1  Dictionnaire encyclopédique, atlas, Larousse, p502, p1268. 

 .58البي،نةوم م وصلبرويلم طق ويلمبل ويلسال  وقو2
 .18مصب وقويل ا،بة   و يبويلطهضاويلابلنا 2013 و2 واس ن اقويةشخاق وإوبأ م ويل ويلبا،و3
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ألهرةوويلرمنو ،ذهويلفكبةو ب لإولالإلنااوحالإطسانويخ بعويلرمنولنطبةوأم بهو ط ص ولذلرويخ بيع
و.1رناحويلرمن

 أنضاو"،قوح بةولننول ب نن:ول باويلل وو ل باويلإط هاو وحهقويةلتويلذرو   هو
 .2يل اط نولا خاذويلإلبيوي وكإراماويل ي  ومثسو"

كماونابحهاولاطبومنويلف  وأنضاولأطهاو"يلآلاتويل قو   ،اويل اط نولملاشبةوالبيوي و
 و ،قويلابةوينوم  وأ و3ابهومالةون  بةويلمناا ويلم   "يل  اضقو لذلروحالإلبيوي ولاو ط جوآث

أ را ورمطناوم   ةولطقويل اط نولل ناةوللاضوالبيوي ويل  اضقوخسلهاوأ ولا ويط هالهاوأ و
لاوس إويل  وحقويل ناةولها و.4رلتويل  يلها و ي 

و.5كماويبحهاوآخب نولأطها"ويلآلاتويل قو   ،اويل اط نولملاشبةوالبيوي ويلمبيحاا "
نمكنو ابنفهاولأطها"ويلم يين و يلآلاتوأ ويلمهتو يةرمانوأ وية را ويل قو   ،اوويةخنب حقوو

ويل اط نو نطلغقومبييا هاويط وي خاذويلإلبيوي ويللريلنا.
 الفرع الثاني: تمييز مصطلح المدة ببعض المصطلحات المشابهة له

 المدة والأجل-أولا
يلشقو و لاونك نوألتوللاتولايت و ماويلةوأط وولاط ضاوأنويةلتويل ر ويلمضب بو

ولاط ضاونك نوحقو ر وحسوألتول  والاوأنون كةولأط ونك نوحن  و ألتويلإطسانو، ويل ر و
م ةويل نن و نل روأنو ك نويلم ةولننويلشنلننوللاتوولاط ضاويمبه و ألتويل ننوم ل  و ذلرو

و.6ايت و كتوألتوم ة و لنحوكتوم ةوألسلايت و لغنبولاتول
 المدة والزمان-ثانيا

أنواسةويلرمانون  ويلىوكتولمن ومنوية را و كذلرويلم ة والاوأنوأرصبويلم ةوأإ تو
آخبولماطىوم ةوواطارموأمهلطق-نمهل اذيوسأل وأنو-تولآخبولمنوأرصبويلرمانولهذيور تويل ا

                                                           
يلإسكط بنا وو يبويللامااويلل ن ةوللطشب  1999 و1يلم طناو يل لابنا وإطلنتواسماينتويمب ويل سنإوحقوراط نويلمبيحاا وو1

 .479مصب وق
 .053الإسكط بنا ومصب وقليل يبويللاماناوللإلاياو للطشبوو 1994 .إ ووأ م وخلنت وأص تويلم اكما ويلم طنا  2

 .172ق و ن ينويلمإل يا ويللامانا ويللريلب و2008 و3راط نويلإلبيوي ويلم طنا وإول لشنب أم بينوم م وو3
 .59البي،نةوم م وصلبرويلم طق ويلمبل وسال  وقو4
 .367مصب وقولالإسكط بناو للطشبويللاماناوللإلايا ويل يبو1989 و4أ م وأل ويل حا وأص تويلم اكما ويلم طنا وإو5
 .273ال ا،بة ومصب وقلوم م والبي،نةوسلنة ويلفب  ويللغ نا و .إ و . .ن و يبويلالةو يلث احاوللالةو يل  رن و6
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لنطهماوأنويلم ةوأصلهاويلم و ، ويلإ ت وحقو ننويلرمانوأخب وأروألتوأإ تومنورمنوحالفب و
و.1، وأ را وم  يلناومخ لفاوأ وغنبومخ لفا

 الجزائية المطلب الثاني: أنواع المدد الإجرائية
ولإلبيوووووو ويل ناة ورلت ولأكملها و ط ضق وأن ونلب وم   والى ويللريلنا ويلإلبيلنا ويلم   وووووو ط سة

م  ونلبوأنون ةويلامتورلتو ل لها و و،ذيويلط عورلماونطقومانن و  سمىولالم  ويلكاملا و و
ووخسلها و و سمىولالم  ويلن ويل اط ن و و سمىوم يين ومب  ة و وم يين ون اننويل ناةولالإلبي

ويلم  و 2ايلطارص و،ذه ول سابو  طبنة وياما ور يي  ويللريلبر ويلمشبع و ض  يلإلبيلنا ووكما
 للل ثوحقوأط يعويلم  ويلإلبيلناوحقومب لاويل   ن ويل ضالقوط سةو،ذيويلمإلبوالىوحبينن و

،ذيويلط عوولا  سابطخصقوية تولل ابقويلىو،ذهويةط يع و طخصقويلثاطقولل  يي ويلااماو
 لريلنا.يل منويلم  ويلإلبيلنا

 جزائية في مرحلة التحقيق القضائيالفرع الأول: أنواع المدد الإجرائية ال

لكاملا ويو ويل ضالقوالىوثسثوأط يع ويلم   ط سةويلم  ويلإلبيلناويللريلناوحقومب لاويل   نوو
 يلم  ويلطارصا و يلم  ويلمب  ة وسط  ةولشبحوكتوط عومنو،ذهويةط يعوكالآ ق:

 الكاملةالمدد -أولا

يلإلبيووالاووذ بةورمطناونلبوأنو ط ضقورلتوا خان ص ولالم  ويلكاملاولأطهاويلابةوينوحوووو
و.3لا واط هاوو،ذهويلف بةويلرمطناولكاملها

يلإلبيو وحسوو  ابقوأنضاولأطهاو لرويلم  ويل قونلبوأنو ط ضقولأكملهاورلتوامكانوملاشبةووو
و.4يلن ةويةخنبومنويلمناا ويط ضاونل رو ص تويلإلبيووالاولا و

                                                           
 .70 وقس طفيلمبل ووم م والبي،نةوسلنة و1

حقوراط نويلإلبيوي ويلفلسإنطق وون ويلإل  يلق سا،بوالبي،نةويل لن  ويلمااللاويل شبناناوللم يين ويلخاصاولإلبيوي ويل  و2
  .1022 وق2011 ومللاولامااويةر،بولغرة وحلسإنن و1 ويلا  13سلسلاويلال ةويلإطساطنا ويلملل و

و.و14 ويلمبل ويلسال  وقبمقوخمنحويصف وو3
و.و677أ م و،ط ر ويلمبل ويلسال  وقو4
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اذيويلم  ويلكاملاو ه قوالىومط وصا بويلمصل اوحنهاوم ةوكاملاونس فن ولهاومنواي ي و حاي  و
منوراط نويلإلبيوي ويللريلناوو105بةويلبيلااومنوطقويلما ةو ومثاتوذلروماوطص ويلن ويلف 

يللريلبرويل قوأ لل و ألنتويلإس ل يبولم ةوأبل و يشبننوساياول مكننوم امقويلم هةومنو
ولإلبيوو ويل ناة ورلت ويلمذك بة ويلم ة و ط ضق وأن ولال  وحهطا ويلإلبيوي   وملق ويلى يلإإسع

لإ لاوولشها   و و،قوم ةولننو ابنخو للنغ ويلإس ل يب وكذلرومناا و ض بويلشا، ومثسول
م ويلإشابةوأنويلمشبعويلفبطسقور وألغىوحكبةويلمناا وو 1شخصناوالىويلن ةويلم   ولإلل ولل   ن 

يلكامت ولا وأنوكانونطقويلىوأنولمن ويلم  ويلإلبيلناوكاملا و بيل و وطقويلىوأنوكتو
 .2لاشب نيلم  و ط هقويلن ةويةخنبويلىويلساياويلبيلااو وي

 المدد الناقصة-اثاني

يل  يةويلبسمقوحقويلن ةويةخنبوويلإلبيوورلتواط ضاووي خاذن ص ولهاو لرويلم  ويل قون اننووووو
حنها وحهقوطارصاوةنويلخصةولاونس فن ومطهاولالكامتوأروأطهاولاو ط ضقوثةون خذويلإلبيو ولتو
أنويلإلبيوون خذورلتواط ضالهاو ل وكانويللارقومطهاوملب و رال وأ وث يطقو يلفلسفاويل قو سنإبو

و.وو3يلنايلىو،ذهويلم يين و،قوأطهاوآلاتولممابساويل    ويلإلبو

 نابحهاويللاضوكذلرولأطهاوا خاذويلإلبيوويل اط طقوخسلها و نثولاونمكنويلإس فا ةومطهاووو
و.و4لأكملها و ،قوكثنبةوكآلاتويلإانولالإس لطاقوحقوأ يمبوراضقويل   ن 

يا ةوو13 ن سبوحنهاويلن ةوية تويلذرو ر وحن ويلإلبيوومثالهاويلما ةووو منو طبنةويلسل نو ي 
يلإ ماجويلال مايقوللم ل سننويل قو طقويلىوأط :و"نل أو سابوسبنانوم ةويلا  لاويلساللاو
والىو ويلن  ويلم ك ة و ص ت و سايا و ابنخ وحن   ويلذرونذكب ويلإن يع ومس ط  ول سلنت لل بنا 

لا النا" وحنإل وطفحويلمل أويلىويل لحويلمؤر ومنوخستوطقويلف بةويلبيلااومنويلمؤسساوي
ويط إاعطفحويلما ةويل قو طقويلىوأط :"وحقو الاو ا  ويلم الاا ويلم اارلاوحقويلرمنو  نو

                                                           
و.173م م ول لشنبوأم بين ويلمبل ويلسال  وقوو 1

2 Perrot Roger, cours de droit judiciaire privé, fas1et11, les cours de droit, paris, 1997, 
p156. 

و.479أ م وأل ويل حا ويلمبل ويلسال  وقو3
و.1023سا،بوالبي،نةويل لن  ويلمبل ويلسال  وقو4
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لل لح ونك نول أو سابوم ةويلا  لاويلساللاولل بنا ول سلنتومس ط ويلإن يعوية تو  ىول و
 وأ وي  لاوغنبوساللاولل بنا وأ وأمبي وأ ويل طفنذية لىويللبيوة وأ و رقووكانومآتويلم الاا 

وربيبولألاو ل وللم الاا."

 نل أويل سابواطإسراومنوساياويل ص ت و لال القون سبويلن ةوحقوم ةويل لح و نثو  ل و
و.1ملا ئومكبساوحقويل  يطننو لاتولاضويلم  ويلكاملاوم  وطارصا

 المرتدةالمدد - اثالث

يلم  ويلمب  ةو،قويل قونلبوأنون ةويلامتورلتول لهاوأ وسبناطها و   ف وم ويلم  ويلكاملاووووو
و.و2حقوأط ولاونل روا خاذويلإلبيووخسل 

يلإلبيوورلتول ين ها و ،قوم يين و ه قوالىووكماو ابقولأطهاو لرويلم  ويل قون اننوا خاذو
وكاحاو وا خاذ ون انن ول نث ولسبيا  ويلمطاريا  و سة ونمكن و  ى ويلخص ما ويطاصب  هنلا
ويل اسةو ومهنلاولص  بويل كة ويلم يين و  ىو ك نويلاطاصبوكلها يلإلبيوي ورلتول يناو،ذه

ل ناويلإلبيوويلمإل بو و يله قومنويللل ووالىو،ذيويلط عومنويلم  و، ويل    ومنو3للطريع
و ماو ويلإلبيو ولم يلها ويلإس ا ي  ومن ويلشأن وأص اب ون مكن و   ى ويلمناا   ورلت ووووا خاذه
ن  ضن  و ،ذيويلط عومنويلم  ويلإلبيلناوحقويلم ي ويللريلناوطا بيولنطماوحقويلم ي ويةخب وم  حبو

يلم ي ويللريلناويلم ال اوولكثبةو منولنطهاوم ي ويلإلبيوي ويلم طناو يلإ يبنا و ومثاتوذلروحق
أط :"ونس  يقوو .ا.ج.جويلىوويلف بةويلثاطناومنو105لال   ن ويل ضالقوماوطص ويلن ويلما ةو

يلم امقولك ابوم صىويلن ونبستوالن ولن مننويلىويةرتورلتويس ل يبويلم هةوأ وسماعو
يلإس ل يبوونس شقومنوطقويلف بةوم ةواس  ياوويلم امقورلتو.يلإبقويلم طقو سبويل الا"

  مثتوحقون مننوحهطاون سبويلمناا ويلمب  ولالبل عوالىويلخلقوأرولإبن اويكسنا وأروأنو
وأ تويلمناا ومنوآخبه و طهاناويلمناا ومنوأ ل .

                                                           
 وم س ياويلفكبويل اط طق و يبو2008أ م ولا بو طلنتوص ب ويل لنتويلاملقوللم امقوحقويلم يين ويل اط طنا و .إ وو 1

 .26يللريلب وقويننوملنلا ويله   

و.678أ م و،ط ر ويلمبل ويلسال  وقوو 2
 .480قيلمبل ويلسال  وو طلنتواسماينتويمبو 3
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 الفرع الثاني: القواعد العامة لإحتساب المدد الإجرائية الجزائية
 ض ويلمشبعويللريلبرور يي وياماول سابو  طبنةويلم  ويلإلبيلناويللريلناو لماوأنولمن وووو 

و و ،ذي وكاملا  ويللريلبروم يين  وحقوراط نويلإلبيوي ويللريلنا ويلمطص قويلنها ماويلم يين 
يلىوأط :"ولمن ويلم يين ويلمطص قويلنهاوحقوو1يلف بةوو726طلمس ول ض حوحقوطقويلما ةو

  يين وكاملاو لاون سبوحنهاون ةول ين هاو لاون ةواط ضالها".،ذيويل اط نوم
 لالطببوالىويلطص قويل اط طناوطل وأنوا  سابويلم  ون  صبويلىويلسطننو يلشه بو يةناةو
 يلسايا  و ن ةو سابويلم  ولال   ةويلرمطناويل قون   ولهاوأ ويلىوأساسها وحإنوكانولالسطننو

و ويل  ا ة  ومثت ويلإانوحقوحسون سبولاةناة وحسون سبولالشه بومثتوم   نوكانولاةناة  ي 
ية كاة وم ومس باوأنو سابويلشهبو، وثسث نون ة وأماو سابويلسطاوحه وثسثمالاو خمساو

و.1 س  نون ة

 سط إب وحقو،ذيويلفبعوالىويل  يي ويل قومنوخسلهاوس قوط   وم ىو ل أويلم ةو م ىونل أو
منوخسلهاوينويل ناةولأرويمتوالبيلقوثةون ابضولإم  ي وو سالهاو م ىو ط هقويلم ةو ط  رق

يلم  وم واس ابيضويل الا ويل قون ةومنوخسلهاواط إاعويلم ةو  رفها و ذلرو ح اويل فصنتو
ويلآ ق:

 بداية المدد الإجرائية ونهايتها- أولا

سالفاويلذكب:"...لاون سبوحنهاون ةول ين هاوومنو .ا.ج.جو1يلف بةوو726ولاووحقوطقويلما ةووو
و لاون ةواط ضالها".

 منو،طاوس قوط ابضولهذهويل اي ةويل يلبوايمالهاومنول يناويلم ةو ص لاوالىويل اي ةويل قوو
و خض ولهاويلم  وحقوطهان هاويلىويل ل ويل الق:

و

و

                                                           
و.17مقوخمنحويصف ب ويلمبل ويلسال  وقو 1
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 بداية المدد الإجرائية - 1

يل اي ةويةساسناوحقو   ن ول أويلم  ويلىواخ سقوأط ييهاوأط ولاون  سبويلن ةويلذرون  ووووو
 وحسون ختوحقو سال ويلن ةويلذرو ةوحن ويلامتو1حن ويةمبويلما لبوحقوطببويل اط نوملبناوللم  

طماون سبومنويلن ةويلذرونلن ونم  و  ىوآخبوساياوم نوأ ويل يرااويل قو ك نول يناويلم ة و ي 
 وحالمهةو،طاوأنويلم ةويلكاملاونطصبقوم   ي،او2سايا ويلامتويلبسمقوحقوآخبون ةومنويلم ة

ولالسايا وا    وراط نويلإلبيوي و وحلالطسلاوللم   الىويلسايا و يةناةو يلشه بو يلسط ي  
.وأماو3ساياولشأنويل  رنقوللطببو48يللريلناو يل  يطننويلمكملاويلىويلا ن ومطهاوكطص ويلىو

م  ولاةناةويةصتوحنهاوأطهاوكاملاوالاواذيوطقويل اط نويلىوخسقوذلر و،ذيويلط عومنويلم  ويل
لاون سبويلن ةوية توحن و لاوآخبون ة وكذلرواذيوصا قون ةويإلاوكل وأ ولروومط  وأماوأناةو
يلاإتوكلهاوأ ولروومطهاواذيوكاط و يختو سابويلمناا و  سبو ،ذيوماوطلمس ول ض حوحقو

.وأماويلم  ولالشهبو  سبومنون ةوالىويلن ةو4ح ب هاويلثاطناومنو .ا.ج.جو726 ةوطقويلما
يلذرون الل وحقويلشهبويلم يلقو ،ذيولاوناطقوأنويلشهبونسا روثسث نون ة وانويلم كماويلالناو

يلشهبون سبوكم ةولاةناةويلم ببةو منون ةوحقويلشهبوالىويلن ةويلذروو يي لب ر وحسب وذلرو
 و منوألتويل بكنرويلىو،ذهويلط إاوأشنبوالىوماوطص ويلن ويلما ةو5لشهبويلم يلقن الل وحقوي

ذيوكانوأ  وأإبيقويل ي  وم نماووحقوح ب هاويةخنبةومنو .ا.ج.جو498 يل قولاووحنها:"و ي 
 لالخابجوح ري ومهلاويلثماطناوأناةوالىوشهبون سبومنون ةوكذيوالىون ةوكذي."و

أماولالطسلاوللم  ويلطارصاولصبن وطص قوراط طناوحم ىوطقويل اط نويلىوأنويلم ةو
يلم ةو  سبوكاملا وطك نو ل أومنو ابنخويل يرااوأ ويلإلبيوو لةو ذكبوحقوم اةوآخبوأنو،ذهو

أماةوم ةوطارصاو حقولاضوية نانو لالبغةومنوطقويل اط نويلىوك نويلم  ويل قوو نطلذ

                                                           
و.308 ومطشأةويلماابقويلإسكط بنا ومصب وق1990 و15أ م وأل ويل حا ويلمبيحاا ويلم طناو يل لابنا وإو 1
و.363 ومإلااولامااويل ا،بة ومصب وق2001  قو يلق ويل سنإوحقوراط نويل ضاوويلم طق و .إ وحو 2
و.27أ م ولا بو طلنتوص ب ويلمبل ويلسال  وقوو 3
ن ضمنوراط نوو1966ن طن وسطاوو8يلمؤبخوحقوو155-66يلف بةويلثاطناويلصا بةولم لبويةمبوبرةو726 طقويلما ةووو 4

يلىوأط :"و   سبوو2017مابحوسطاوو27يلمؤبخوحقوو07-17يلإلبيوي ويللريلنا ويلما تو يلم مةولاوسنماولال اط نوبرةو
وةينا وضمنويلمناا ."أناةوي

و.67-66البي،نةوم م وصلبر ويلمبل ويلسال  وقو 5
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ن   نهاو،قوكلهاوم  وكاملا والاوأنو،طارور يطننوخاصاو لاتولاضو،ذهويلم  وم  وطارصا و
يل لحو يلم  ويل اط طناويلطارصاول  يطننوأخب وسل وأنوذكب ومثالهاوحقوملاتو سابوم ةو

و.1حن سبويلن ةوية تو نؤشبولك الاويلضلإويلىوساياويل ص ت

 نهاية المدد الإجرائية- 2

يل اي ةوحقواط هاوويلم  وأناوكانوط يهاو،قوأطهاو ط هقولإط هاووآخبوسايا ويلامتويلبسمقووووو
يلم ةوس يووكاط ويلم  وكاملاوأ وطارصاو حقو الاوماواذيوصا قووحقويلن ةويةخنبولإط هاو

يلن ةويةخنبويإلاوبسمناوكن ةويللمااوأ وين و إطقوأ و نطقوام   ويلم ةوالىون ةويمتونلقو
 الن وحقوام  ي ويلم  ويلإلبيلنا.و ماوسط إبو و ،ذيو2،ذهويلاإلا

 المدد الإجرائية امتداد-انياث

لأنويلمشبعويللريلبرونبييىوحقو   ن ويلم  ويلإلبيلناومصل اونوأ ض طاوأل  وسل و و
    ن اوويل حاع وكاحناولإ خاذويلإلبيوي وأ واي يويلخص ةو أط ون بقويلىوأنو ك نو،ذهويلم  

لذي ويله قون بقويلمشبعومنولهاويلىويلمسا يةولننويةشخاقوحن صل نويلىويلم  و  نو
وينويلمكانويل ولان ي ون نة ولننومن ومنو،ذيو فبرا وربنلا و منون نة وحن  ويلإلبيو مإل بوا خاذ

 و ون بقومنولهاوأخب  ويلىوألاو ضن و،ذهويلم  وأ ولروومطهاوحقويإلاوبسمناو3يلمكان
 سالفاويلحقوح ب هاويةخنبةومنو .ا.ج.جوو726أ وين ومنويةينا  و ،ذيوماوأك   ويلما ةو

رويلىوحكب ننوأساسن ننو ،ماوام  ي ويلذكب ولنطماويلمشبعويلفلسإنطقولخص قو،ذهويلمسألاوبك
و484 وحاة لىولاوويلطقويلنهاوحقويلما ةو4يلم  ولسلبويلاإس ويلبسمناو ولسلبويلمساحا 

كماونلق:"ولاو  سبوأناةويلاإس ويلبسمناومنويلم  وو منوراط نويلإلبيوي ويللريلناويلفلسإنطق
وكاط و،ذهويلم ببةولل يرويلإانولالإي بيضوأ ويلإس لطاقوأ ويلط ضوأ  ويلم  ويةخب واذي

يلاإس وحقوطهاناويلم ة" و ،ذيوماوصابويلن ويلمشبعويةب طقووحقوراط نوأص تويلم اكما و
                                                           

و.27أ م ولا بو طلنتوص ب ويلمبل ويلسال  وقو1
ذيوكانويلن ةويةخنبومنويلمناا ولنحومنوأناةوو3يلف بةوو726يلما ةوو 2 منوراط نويلإلبيوي ويللريلناو طقويلىوأط :"و ي 

ويلامتوكل وأ ولاض وحنم  ويلمناا والىوأ تون ةويمتو ات."و
و.22مقوخمنحويصف ب ويلمبل ويلسال  وقو 3
و.310قيلمبل ويلسال  و م وخلنت وأو4
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يلثاطنا و ر وسلرويلمشبعويلمصبروطفحويلم رقومنووووويلف بةوو366يللريلناويةب طقولالما ةو
 نثولاو ووللاإلاويلبسمناومنوراط نويلمبيحاا ويلمصبرويلىويلإم  ي و18خستويلما ةو

يلفكبةويلثاطناو  ال ولمناا ويلمساحاو، ومناا واضاحقونري ويلىويلم  ويلماطناويلطص قوم ف ا و و
يلمكانووذلروحقو الاوماواذيوكانو،طارومساحاولننط نولل ض بوأ وملاشبةوالبيووماو وحقويل ا

طص ويلن ولاضويل شبناا و و ر و1يلمكانويلذرونلبويلإط  اتوالن يلذرونلبويلإط  اتومط و و
و وكطقويلما ة وصبي ا ومناا وو16يلابلنا وطقويلى ويلذر ويلمصبر ويلمبيحاا  وراط ن وومن

يلمساحا و يلىوض وويلض يلإويلسال اون ةواضاحاوم ةويلمساحاوالىوكاحاوأط يعويلم  وس يووم  بةو
 وحقو ننوطل و2لالسط ي وأ ولالشه بوأ ولاةناةوأ ولالسايا  وس يووكاط وراط طناوأةورضالنا

 يلمشبعويللريلبرولةونطقويلىومناا ويلمساحا.

 المدد الإجرائية وانقطاعوقف -ثالثا

يلم ةوو وأماواط إاع3 رقويلم ةون ب بويلنهاوي ةو سابويلم ةوالىوغاناور يتوسلبويلماط وووو
حن ب بويلنهاور يتوماومضىومطهاومنو ر وكاةناةو يلشه بوأ و  ىويلسط ي  وكماو  سبو
ضمطهاويلم ةويل قوحا  وأ مض ورلتويل رق وكمثاتويلىوذلرواط إاعوم  ويل  ا ةوةروسلبو
منويةسلابويلم ببةوراط طا وكذلرو،طاروأسلابول رقويلم  و منولننو،ذهويةسلابويل  ةويل ا،بةو

ويس ثطالناومفا ،اوو   ثوكابثاومنويلك يبثويلإلناناوكالرلريتو يلفنضاطا أرو  ،طاروراي ة
 غنب،ا و كذيو الاو ر عو ببوخابلناو غنب،اومنوب ي،بويل  ةويل ا،بةوويلم طقون رقويللريلق

يل قو   تو  نويل ناةولالإلبيوي ويلمإل لاوأ ويلم ببوراط طا وحقويلم ةوأ ويلم ي وأ ويةلتو
و.4مهلاويلم   ةأ ويل

 يل رقون رقوح إو سابويلآلاتوخستوح بةويل رقو يط ور يتوسلبويل رقو ا  ويلم ةوالىوو
يلسبنانوم و سابوماوسل ويل رقومنوم ةويلآلات وكماوأط ولنحو،طاروساياوم   ةو ط ضقو

                                                           
و.و101أماتوأ م ويلفبينبر وم يين ويلمبيحاا  و .إ و . .ن ومطشأةويلماابقولالإسكط بنا ومصب وقو 1
و.24مقوخمنحويصف ب ويلمبل ويلسال  وقو 2
و.488يلمبل ويلسال  وقيلمبيحاا ويلم طناو يل لابنا وأ م وأل ويل حا وو3
و.489يلمبل وطفس  وقو 4
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لهاويلم ةوحهقو ط ضقولإط ضاووآخبون ةوةنو،ذهويلساياو،قويل قو فصتويلن ةوينويلن ةو
و.1نلن ويلذر

 المبحث الثاني: طبيعة التحقيق القضائي من حيث المدة
يل   ن ويل ضالقو، وطشاإوالبيلقو لاشبهوسلإاورضالناومخ صاوحقويل   ن وحقوم  وو

و وحه ومب لاولا  اولإلبيوي ويل   ن ويلإل  يلقراضقويل   ن ص اويلإ هاةويلم ل ومنوإبقو
 وحه ولال القويل كةولها يلذرونلاشبهويلضلإويل ضالق و نسل ومب لاويلم اكماويل قو   ةولهاو

و مب لاويلم اكما.وي هاةمس  تو م ان ولننويلطنالاوكسلإاو
 ثماوملا ئو هنمنويلىومب لاويل   ن ويل ضالق و   ل ورضاةويل   ن وحنماون  م نول ومنو

و ه قولمناهاوالىو ماناو    ويل حاعويلم ببةولمنور بولهةوأنأيماتويل   ن و ،ذهويلملا ئو
لىوضمانوحاالناويل   ن وذي  و و يلكشقوينوو  ن اووخاصاوحقن ف يوم رقويلإ هاةومنوطا نا و ي 

يل   ن  و ونوأ،ةو،ذهويلملا ئو،قوسبياوالبييلإ هاةويلمسط ومنوطا ناوثاطنا و ميللبةويل ير و و
قومنو نثويلم ة ون  ضقويةمبو  سنةو،ذيويلمل ثوالىومإللننو للنانوإلنااويل   ن ويل ضال

طخصقوأ لهماوللسبياوحقواطلارويل   ن ويل ضالق و طخصقويلمإلبويلثاطقولل  نثوينو
ومبا،بومبيياةويلسبياوحقويل   ن ويل ضالق.

 المطلب الأول: السرعة في إنجاز التحقيق القضائي
له قو   ن وم رقو  ض ويلمش كىويلن و  نو2يلسبيا  سةوالبيوي ويل   ن ولإال وو

ون اذبوللبه ويس ةويلىوأنوحقويلسبياوم احباويلىوأ لاويللبنماو  أخنبونل  ول وضببي
و.3 ماالمها

ن  ضقويلل ثوحقو،ذيويلم ض عو  سنةو،ذيويلمإلبوالىوحبيننوطخصقوية تول ابنقويلسبياو
والبيوي وحقوالبيوي ويل   ن و طخصقويلثاطقوللل ثوحقويل ومنوسبيا ويلم    ا مصال 

ويل   ن .
                                                           

و.174أ م و،ط ر ويلمبل ويلسال  وقو1
يلقوم م وللبينوآتو،ا ر وضماطا ويلم هةوحقومب لاويل   ن  ومذكبةومالس نبوحقويلا يلاويللطالنا و خصقو شبن وو2

 .208 وق2004لطالقواسسمق ويلبناض ويلمملكاويلابلناويلسا  نا و
يل اط ن ويلملل وم م وصل قوطلة وصس ناويلطنالاويلااماوحقويل صبقوحقويل   ن ويلإل  يلق و بيسا ويل ةويلشبنااو ووو3

 .5 وق2012 ويمان ويةب ن و1 ويلا  و39
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  الفرع الأول: تعريف السرعة في إجراءات التحقيق القضائي
طقويلمشبعويللريلبروصبي اوحقوراط نويلإلبيوي ويللريلناويللريلبرويلىويلسبياوحقوو

 يل قو طق حقوح ب هاويلبيلااو07-17يلإلبيوي ولم لبويلما ةوية لىويلمس   ثاولال اط نو
ىوأط :"وأنو لبرويلم الااو يلإلبيوي ويل قو لنهاوحقوآلاتوما  لاو   نو أخنبوغنبوملببويل

  اإقوية ل ناولل ضناويل قونك نوحنهاويلم هةوم ر حا" وكماواس امتويلمشبعويللريلبرويلابةو
وحقو ويلسبيا والريمنا ويلى و  ت ويل ق ويلمشالها ويلالابي  ومن و غنب،ا ويل ات وحق ويلف ب  يلى

و والاوأط ولةون  ةو ابنقولها.يلإلبيوي 
لنطماويلف  ويللطالقور ةويلا ن ومنو ابنفا ويلخاصاولالسبياوحقوالبيوي ويل   ن  واذوو

ذكبويللاضوأنويلسبياوحقواطلاروالبيوي ويل   ن و اطقوي ةو بيخقوراضقويل   ن وحقو
الىويلمساحوويل ناةولأيماتويل   ن ولسوملببو يلإغبي وحقويلشكلنا  وشبإوألاونؤ روذلر

ل    ويل حاعو يل بنا ويلفب ناوأ ويلإخستولماون صتوالىو  ن اواب كابويللبيلة وكماولاونك نو
و.1يلىو سابويل ض ناولملا ئويلا يلا

كماونا لب،اويللاضويلآخبوضب بةوأنون ةواطهاووالبيوي ويل   ن ويل قو  خذوحقوشأنوو
الضماطا ويلل ،بناويلبيسخاوحقويل شبناا ويللبيلةوحقوأسبعو ر وممكن و ذلرو  نويلإخستول

و.2يللريلناويلإلبيلناويلمااصبة و يلم ببةولضمانوا  بيةو    ويلإطسانو  بنا  ويةساسنا
كماوطل وأنوسبياوالبيوي ويل   ن و لطبويلم هةويلمك ثومإ لاوحقوم ض ويلإ هاة وكماو ا و

و.3   ن ويم ماو لالم هةوخص صامرناوللم هة وحال   ن ويلذرونإ توكثنبيومضبوللغاناولال
منوخستويل ابنفا ويلسال اوطل وأنويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن و،قويلسبياوحقواطلاروو

وما  لا وخستوح بة طهالها ويل فابويلىو4يلإلبيوي و ي  وم  و أخنبولاوملببول  وأ  و  نولإو  

                                                           
إستول ن ر ويلسبياوحقويلإلبيوي ويللريلناوحقويل شبن ويللريلبر ومذكبةومالس نبوحقويل     وحبعويل اط نويللطالقوو1

 .14 وق2012-2011 ويللريلب و01 يلال ةويللطالنا وكلناويل     ولامااويللريلب
 ومطش بي ويل للقويل   رنا ولنب   وللطان و2012 و1يلالنلق و  ويلسبياوحقويلإلبيوي ويللريلنا وإلف او،امتوو2

 .37ق
م م ومبر   ويلإ هاةو يسر  ول    ويلإطسان ومذكبةومالس نبوحقويل اط نويلااة وكلناويل     ولامااوأل ولكبووووو3

 .47 وق2008-2007لل ان  و لمسان ويللريلب و
كماتويل ويللإنقو آخب ن ويلسلتويلكفنلاولضمانوسبياويلإلبيوي ويللريلنا ومللاويلال ةويلإطساطنا وكلناو وولبيوومطذبو4

 .87 وق2011يل بلنا وصفقويل ننويل لق ويمان ويةب ن و
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ضب بةوي ةووبي لايل    و يل بنا ويةساسنا وم ويةخذولاننويلإويلضماطا ويلم ببةولإ  بية
و.1يلخلإولننوسبياوحقويلإلبيو و يل سبعوأ ويلاللا

حال سبعوحقوالبيوي ويل   ن ويل ضالقوينبور ونؤ رويلم هة وةط ون  اجوالىو ر وو
حقويل   ن وولإي ي و حاي  و لذلروحإنويلسبياويلمإل لاو،قويلسبياويلما  لا وحخاصناويلسبيا

و.2البيوي  ولماونف  هوضماطا  و يخ ريتيل ضالقولاوناطقو ا نضولطناط ومنوخستواخ صابهو
ويو ومب لا وحق ويلإلبيوي  ومن ويلكثنب و ض  ويللريلبر ويلمشبع وأن وطس ب ل   ن وكما

ثلا و.ويل ضالقو، وسسحوذ و  نن حإذيوكاط و  مقويلم هةو  ساي هولل ص توالىويل  ن او ي 
وا وكانومسل بويل بناولبيو    واذي ونصل ويبوويلىويلم هةوخاصا و س غب و ر ا ور  لاوأطها

لإن يي ويل لحويلمؤر  وكماوأنولإوويلإلبيوي ويل قو ب لإولآلاتونلبوأنو مط وللأإبيقور و
و.3 غنبوحقوية لاو  م  وآثابويللبنما

يل    و يلمصال ويل يلبوكماوأنومشكلاويللإووحقوالبيوي ويل   ن ويل ضالقو محويلا ن ومنو
 وحكلماوإاتوأم و،ذهويلإلبيوي ونطهرو  ويلم هةوحقويةمنو يلإس  بيبومنو4 مان هاولريلنا

ل مايناو ما نا و خص صاواذيوكانوم ل ساويلىوذماو لبيووماونل  اومنوأضبيبوطفسناو ي 
ع و يلمساحويل هماويلمطس لاوالن ومماونمحو   وحقويل بنا وحضسوينويلإضبيبول   وحقويل حا
و.و5لأصتولبيوةويلم هة ويل قو  إلبوي ةويلإإالاوحقو ض ويلم هةوم ض ويلإ هاة

حقويةخنبونل  وأنويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن ويل ضالقو ؤ روالىويل نل لاو  نوو
ضناعوية لاوأ ويلالثوحنهاوةنولإوو،ذهويلإلبيوي و ؤثبويلىوية لاويلم  ماومنوإبقو

وىو  وس يو.يلطنالاو يلم هةويل

                                                           
ويل ويل لنةولمنتويإنا ويل  وحقوسبياويلإلبيوي ويللريلنا ومذكبةومالس نب وكلناويل     ولامااويل  ح وحلسإنن و1

 .15 وق2013
أ م وم ب حويلقوطالقو شا ناوالبي،نةومصإفىويلم ب رق ويلضماطا ويل س  بناول    ويلإطسانوحقومب لاووو2

 .172 ومك لاويل اط نو يلإر صا  ويلبناض ويلمملكاويلابلناويلسا  نا وق2012 و1يلم اكما وإ
  او ك  بيه وكلناويل    و يلال ةويلسناسنا ورسةوشهنبةول ل نا ويلضماطا ويل س  بناوللم هةوحقومب لاويلم اكما وأإبووو3

 .284 وق2016-2015يل     ولامااوم م وخنضبولسكبة ويللريلب و
 .12يل ويل لنةولمنتويإنا ويلمبل ويلسال  وقوو4
 .491 و يبويلشب  وللطشبويل ا،بة ومصب وق2006 و4أ م وح  قوسب ب ويل اط نويللطالقويل س  بر وإوو5



 الإجرائية الجزائيةية للمدد نظر القواعد ال: الأول الفصل
 

22 
 

، يبويل    و يل بنا وو اذيويللإووحقوالبيوي ويل   ن وكال سبعو كس،ماون   انويلبلةو ي 
و.1 ي  ويلا يلا

 الفرع الثاني: المصالح المتحققة من سرعة إجراءات التحقيق القضائي
نشكتويللإووحقوالبيوي ويل   ن ومشكلاو  ن ناو  يل ويلا ن ومنويل  تو ،قولسوشروو

خإ بةو محوضمانوحاالناويلا يلاويللريلناويل قو  إلبويلسبيا و  محويلا ن ومنويل    و
و يلمصال ويل يلبو مان هاولريلنا.

حالسبياوحقوالبيوي ويل   ن ويل ضالقولشكتوياةو سنب،اوخستوم ةوما  لاون   وو
،ذهوو س طا ت ،قومصل اويلمل م  ومصل اويلم هة و مصل اويلض نا وو2مصال وم ا  ة

ويلمصال ويلىويلط  ويل الق:
 المجتمع مصلحة-أولا

و ناةوو وحق و  منا ويةحبي  و ناة وحق وا  مالنا وإلنانا  واطساطنا وبا،بة ويللبنما ووو ا لب
ولل اط نو ون اتوينوا  بيمهة و ما ويلىو بلاو ي  ة  ويلمل م ولنس ي و ذلروأنوأحبي  يلمل م  

ويطها و يلخب ج ويل  يي  و،ذه واط هار وين ون ات ول  يي  ويلفب 3 يلإل رية واط هار و لملب  وووو،ذهوو 
يل  يي  ون مسرويلمل م ولضب بةواطريتويلا ابول ولغناو   ن ويل  يرنوحقويل نةويلإل مايناو

و.4ل اط طناويل قوأخل ول  يرطهاويللبنماويلم  بحا ي
حقو ننويلمصل اويةساسناوللمل م و     ولغبضننومنويلا  لاو ،ماويلب عويلااة و يلب عو

ويلخاق.
حالم ص  ولالب عويلااةوأط واطذيبويلطاحوكاحاوينوإبن ويل ه ن ولالا ابوس وويارلاوو 

 بهبويلىويلسإ والىوالبيةوحالقو يلا  لاو،قويلإلبية وحلكتومطاو  يح والبيمناوكامطاو ر و
يل قو   تو  نوذلر و لنحويلم ص  ولالب عويلااةورس ةويلا  لاولتو، ويله قوالىوضمانو

 وأماو5 ص تويلا يلاوالىويللاطق و سبياو  رنفهاو ح بناويلا  لاو، ويلذرون   ويلب عويلااة
                                                           

 .15منتويإنا ويلمبل ويلسال  وقيل ويل لنةولوو1
 .12س  وقفيلمبل وطوو2
 .30إستول ن ر ويلمبل ويلسال  وقو3
 .234 و يبويلطهضاويلابلناويل ا،بة ومصب وق1998م م  وطلنبو سطق ويلةويلإلبيةو يلةويلا اب و .إ وو4
 و2013ر ن بويلاشق ويلم يرطاولننويلا  لاو يلاف  وأإب  او ك  بيه وكلناويل ضابةويلإسسمنا ولامااو ،بين ويللريلب وو5

 .24ق
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يلكامطاوحقوشخقويلملبةو ويس لصالهاولنا  ويلب عويلخاقوحه ويسجويلخإ بةويلإلبيمناو
م يإنوصال وحقويلمل م ولذيوحالب عويلخاقوذ وإال وحب رونه قوالىوي ةوي  ةويلملبةو

وأخب وينوإبن و أ،نل  ومبة وحن اننويللم ولننو،ذننويلغبضننو  ىو    و1الىويلإلبية  
ون ومصل اويلمل م .يلا  لاوغان هاويلطهالناو ،قومكاح اويلإلبيةويلىويلط  ويلذرو   ض

حالمصل اويلااماوللمل م و س لرةوسبياوالبيوي ويللريلناو يله قومنو،ذيويةخنبو، وو
ولبيو  و وأ  ويلم هة والى ويللبنما وطسلا واثلاث وخست ومن و ر  ولأسبع ويل  ن ا والى وووووووويل ص ت

انوكثنبيوومطها و لكنو،ذهويل  ن او  أثبومنور ي ويل ر و ي ةويلإ  كاةوالىويطصبويلرمنواذ
 وكماو، و2منوأ لاويلإثلا ويللطالناور و ضن وماالمهاولسلبوي ةومس   هاولالسبياويلمإل لا

يل اتولالطسلاوللأ لاويلما ناولنو ل ىو  س مبوالىومالاوطهانا وحكلماوكانويلإط  اتوالىومكانو
حإط ومهماوويل ا ثوسبنااوكلماور روا  ماتويلاث بويلىوأكثبورسإومنوية لاويلما نا و لذلر

و.3كاط ويلماانطاومثسو رن او شاملاوحإنوذلرولاونغطقوينو ل بويلإسبيعوحقوالبيوي ها
 المتهم مصلحة-ثانيا

انومصل اويلم هةوحقوسبياوالبيوي ويل   ن ويل ضالقو   يحبوحقو ض و  ويل قو  ابضووووو
لهاولسلبو ضا وم ض ويلإ هاة ومماونلمحوشبح و يي لابهو ر بهولننويلطاح ولالإضاحاوالىو

و.4يلمساحولأصتولبيوةويلم هة
يل بلاوومنو،طاوطل وأنويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن و    ومريناومماو لاتويلم هةوحقو

وية لىوضمنو ب نبويلمس فن ننومطهاو نمكنوالماتو،ذهويلمريناوحنماونلق:
يلسبياوحقويل ناةولإلبيوي ويل   ن و لطبويلم هةويللبرووخسابةوم ةوإ نلاوحقوم رقووان-1

يلإ هاة و يل  ومنوآثابويلخ قو يل ل ويل قو صنل واذوأنوذلروس قونضبول ولن كةوحقويلطهاناو
 .5للبيو  

                                                           
 و2013ر،بةوغضلان و ا  وأطماإويلا  لاو أثبهوحقو   ن ويلب عويلخاقوللم ك ةويلنهة ومذكبةومالس نب ولامااولا طا وو1

 .84ق
 .71-70ل ويلسال  وقلف  ويلهامتويلالنلق ويلمبوو2
 .72يلمبل وطفس  وقو3
 .504أ م وح  قوسب ب ويلمبل ويلسال  وقو4
 و يبويلث احاوللطشبو يل  رن  ويمان و2008 و1حقوراط نوأص تويلم اكماويللريلنا وإو سنويلل خ يب ويل   ن ويلإل  يلقو5

 .54-53قيةب ن و
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يلسبياوحقواطلاروالبيوي ويل   ن و بل ولالفال ةويلىويلم هةوذلروأنوذيكب  ولاو ريتووان-2
ر ناو   فبويةماكنويل قومبولهاول باو ر عويللبنما وحل وحا ويلرمنو إال ويلم ةوة  والىو

 .و1طسنانوأغلبويةم بويل قوكثنبيوماو ك نومهماوحقو   ن ويلمسؤ لناويللطالنا
 وأرتوو وحقوأرببوحبصا2 ساي ويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن ويلم هةويلىو   نةوأ لاولبيل  -3

ر بورمطقوممكن و ،قولذلرو  يةو  ويل حاعوك نوأنويل أخنبوغنبويلملببون ب بويط و سشقو
 وخاصاوحقويل الاويل قونك نوحنهاويلم هةوم ر حاوأ وم ل ساومؤر ا وحالسبياوحقو3أ لاويلطفق
يل   ن و    ويلضببويلذرور ون ابضوالن ويلم هةو وأ،ل و ذ ن ولبيوورنا ةو إ توالبيوي و

 و يلمس بوأنو4ية لانوينوإ توالبيوي ويل   ن و يلل ثويح بةويل لحويلمؤر ويلم ب لاو
حقولمن وية  يتولماوأنويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن و،قوضماطا وللم اكماويلاا لاوحإط و

 يرنولننو،ذيويلضمانو ي   بيةو  ويل حاع واذولاو ل رويل فبنإوحقونلبوا  يثوط عومنويل 
و.5أ  ،ماويلىو سابويلآخب

 الضحية مصلحة-ثالثا
ن ص ول وكتومنو ر ويلىومصل   ويلم مناوحاتونلبم ويل اط ن و س يووأل  ول و،ذيووووو

 و نمكنويل  تو،طاوأنو  ويلض ناوحقوسبياوالبيوي ويل   ن و6يلفاتوضببيوأ ويبض وللخإب
 و ،قولذلروأكثبوحاالناول   ن ويلا يلاو  ه لاو7 ؤ روالىوسبياو  رن ويلا  لاوض ويللاطق

بضاووشا و منو، تويللبنماويل قوويطفاال به و  ارروث   ولال اط نو   لتومنوش ةويلض ناو ي 
و.8يللاطقويب كلها

و نمكنوأنوط ض وإلنااو أثبويلض ناولالسبياوحقويلإلبيوي ويللريلناومنوري ن نن:
                                                           

 .204طا ناول بيح ويلضماطا ويلم ال اولال  يي ويةساسناولل   ن ويلإل  يلق وم اضبةومل اةوللامااوسان ة ويللريلب وقوو1
-يلطنالاويلااما-يةصتوحن ويللبيوةو يلىومنون يقوذلرويكحوذلرو ،ذيولاناطقوأنويلم هةوملرةولإثلا وللبيو   و ذلرو2

واراماو لنتويلإ يطا.
 .13 وق2007ر،نبوكابةوين   ويل   ن ويلال  يلق ومذكبةومالس نب ويةكا نمناويلابلناويلمف   اوحقويل طمابر و3
 .279ن  ويننوملنلا ويللريلب وق و يبويله  وللطشبو يل  رو1992 و1م م وم  ة وضماطا ويلم هةوأثطاوويل   ن  وإو4
 .510أ م وح  قوسب ب ويلمبل ويلسال  ويلمبل ويلسال  وقو5
قوو ا،بةومصب لالو يبويلطهضاويلابلناو 1985 و4إو يلااةحقوراط نويلا  لا  ويل سةووأ م وح  قوسب ب ويل سنإو6

298. 
 .53 سنويلل خ يب ويلمبل ويلسال  وقو7
 .205طا ناول بيح ويلمبل ويلسال  وقوو8
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يلا لى:وضمانو  ويلض ناوحقويل ا نضوحقوأسبعو ر وممكنوينويلضببويلذرول  ول و
ولاطق.لبيوويللبنماويل قويب كلهاويل

و يلثاطنا:وايإاوويلض ناو  بيوحاالاوحقواطابةويلا يلاويللطالنا.و
 ضمان حق الضحية في التعويض في أسرع وقت ممكن-1

حكلماوكاط والبيوي ويل   ن ويل ضالقوسهلاو لسنإاو سبنااوكلماو  صتويلض ناوو
ناو ح اوة كاةويلىو   وحقوأرصبو ر  و ذلرولاي لابوأنويل ي  ويلم طناو  ل ويل ي  ويللريل
حنها:"وكماوووويلف بةويلثاطناومنويلما ةويلا لىومكببومنوراط نويلإلبيوي ويللريلناو نثولاو

نل روأنضاوللإبقويلمضب بوأنون برو،ذهويل ي  وإل اوللشب إويلم   ةوحقو،ذيويل اط ن:"و
ون ال ويل  وحقو ويلثاطناوومنوطفحويل اط نو نثولاووحنها:" ويلا لىومنويلما ة  طقويلف بة
ولكتومنو وي ومخالفا وأ ولط ا وينولطانا ول ا نضويلضببويلطالة وللمإاللا يل ي  ويلم طنا

ةوشخصناوضببوملاشبو سلبوينويللبنما"وحقو ننوطل وأنويلمشبعويلابيرقويلذروأصاله
نلنروبح ويل ي  ويلم طناو لااولل ي  ويللريلنا والاواذيوبأ ويلم كماوينويلفصتوحقويل ي  و
يلم طناون  ضقوالبيوي و   ن ونؤخبويلفصتوحقويل ي  ويللريلناوح بحضويلم كماويل ي  و

و.1البويل  وحقومبيلااويلم اكةويلم طنايلم طناويلىوينونك نوللإ
حمماولاوشروحن وينويلسبياوحقويلإلبيوي وحقويلمب لاوشل ويل ضالناو خاصاو الاوو

 ون ب بويطهاويلسبياوحقو ي خاذ،ايل للحويل قو ف بضويلسبياوحقواطلاروالبيوي ويل   ن و
وحقويل ص تويلى ويلض نا ويلذرونساي  ويلشقو وحقويل يا  ويلام منا  ومس   ا  ويلفصت

و.2حقوأرصبويلآلاتو ا نضا  ويلم طنا
 تدعيم دور الضحية في إدارة العدالة الجنائية-2

 نك نو  ينةو  بويلض ناوحقوا يبةويلا يلاويللطالناوحقو الاوماواذيو  بك ويل ي  وو
للض ناويلام مناو  م وملاشب هاومنوإبقويلطنالاويلااما و حقو،ذهويل الاوحإنويل اط نوخ تو

يل  وحقويل حاعوينو   ر و    نةوإللا و  ال ول ا نض وينويلضببويلذروأصال ولبيوو
ويللاطق وكلف والىولاطبويلطنالاويلااماو3يللبنماويل قويب كلها وكما ممثتويلمل م وولاي لاب،ا 

                                                           
 منوراط نوأص تويلم اكما ويللريلناويلابيرق.و13يلما ةوو1
 .41إستول ن ر ويلمبل ويلسال  وقو2
 .15يل ويل لنةولمنتويل ويل لنةويإنا ويلمبل ويلسال  وقو3
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لإراماويل لنتولكاحاويل سالتويل قونمكنولهاومنوارطاعويل اضقولص اومان ين  و لذلروأصل و
يللاطقوإبحاوأساسناوحقويل ي  ويلام منا و  غنب وويب كلهاناويلم ضببومنويللبنماويل قويلض 

و.1يلطببةوالىو  بهوحقو   ن ويلا يلاويللطالنا
حسبياويلإلبيوي ومنوشأطهاوأنو شل ول  ويلض ناويلشا بول   ن ويلا يلا وخاصاوو

نويلملطقويلن ول ومصل اوأكن ةوحقوأنونب ويللاطقور وطاتوي  ال ولسبياوينويللبنماويل قو ي 
و.2يب كلها
ويلض ناو والبيوي ويل   ن وحقو ص ت وسبيا وح  و-يلملطقويلن - ة،منا يلىو   

أخذ ويل شبناا ويللطالناويلم ابطاول سالتومنوشأطهاو سبن و ص تويلملطقويلىو    و حقو
سللهاويللبنماو خفنقويلابووينوكا،تويل ضاو و نم  وية  ا و يلضغالنولننويلاإبيق ويل قو 

  لرويل قو ط جوينوالبيوي ويلم اكماو لال القونرنتويلبغلاوحقويلثأبوأ ويلإط  اةويل قو ك نو
و.3م  يحبةول  ويلملطقويلن و نأ قوحقوم  ماو لرويل سالتوطباةويلصل ويللطالق

يلىوذلروحإنويلإربيبويلملطقويلن ول    وحقويل ي  ويللطالناونصل وأمبيولارماوحقوو لطاو و
يلسناساويللطالناويلل ن ة و  ك نو لرويل    و ياماوأساسناولاوغطىويطهاوحقويلطباةويللطالقو

ولأسبه.
أضقوالىوذلروانواربيبو    ويلملطقويلن وحقويل ي  ويللطالناوناطقوايماتو  إلن وو

و.4يلن مل أويلمسا يةوأماةويل اط نول سلاط ومل أو س  برولاو خل ويل سا نبويلم ابطاومنويلطقو
والمطلب الثاني: مظاهر مراعاة السرعة في التحقيق

ويطهاوووووو وأروضب بة ويلسبيا وخاصنا ويل ضالق ويل   ن  ولمب لا ويةساسنا ويلضماطا  من
يلإلبيوي ويل قو  خذولشأنويللبيلةوحقوأسبعو ر وممكن ويل قو ه قول   ن ومصل اويلم هةو

ومنولهاو    ن ومصل اويلمل م ومنولهاوأخب .و

                                                           
 .58لب وق و يبويله   ويننوملنلا ويللري2006طلنتوص ب ويلإثلا وحقويلم ي ويللطالنا و .إ وو1
 ويل ن ينويل إطقوللأشغاتويل بل نا ويللريلب و1999 و1لنسلقولغ ي ر ويل   ن  و) بيساوم ابطاوطببناو  إلن ( وإو2

 .74ق
أ م وم م ون نى ويةمبويللطالقو يلصل وحقويةطبماويلإلبيلناويلم ابطا وأإب  او ك  بيه وكلناويل     ولامااويل ا،بة وو3

 .556 وق1985مصب و
 .80لف  و،امتويلالنلق ويلمبل ويلسال  وقو4
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يوة،مناو،ذهويلخاصناوحقومب لاويل   ن ويل ضالقوطل وأنويلمشبعويللريلبرور و طببو
بييىويلسبياومنوخستومبا،بو  مثتوحقويةمبولالإطالاويل ضالناو)حبعوأ ت( ويلبيوو   ن و

ولغنلاويلخص ةو)حبعوثاطق(.

 الفرع الأول: الإنابة القضائية

هاويللاضو"ويلط بويل ضالقو"وأماوأ بجويلف  وي ةو سمنا و"وللإطالاويل ضالنا"وحنسمن
يللاضويلآخبوحنإل ويلنهاولمصإل "ويل ف نضويل ضالق"و كتو،ذهويلمصإل ا و طصبوحقو
 ابنقو ي  وألاو ، والبيوول يسإ  ونكلقوأ  ورضاةويل   ن ولهاوأخب و   ،اويل اط نول   ةو

ويل ون اذب ويلإل  يلق ويل   ن  وأيمات ومن وأكثب وأ  ومانن ويمت ولملاشبة ول وم ام  ون  ة وأن ن 
و.1شخصنا

ط طا توحنماونأ قويلىويل  يلق:ويةشخاقويللالرواطال هةو)أ لا(و ةويلإلبيوي ويل قو ك نو
وم تويلإطالاويل ضالناو)ثاطنا(وحشكتو  طفنذويلإطالاويل ضالناو)ثالثا(.

  الأشخاص الجائز إنابتهم-أولا

وووووومنوو1يلف بةوو68ن  ةوراضقويل   ن ولطفس وللمن والبيوي ويل   ن وح طقويلما ةو
ا.ج.ج.ويلىوأط :و"ون  ةوراضقويل   ن و ح اول اط ن ولا خاذولمن والبيوي ويل   ن ويل قوو. 

نبي،اوضب بناوللكشقوينويل  ن ا ولال  بروينوأ لاويلا هاةو أ لاويلطفق".و ،قوراي ةوياماو
ب قويل ضناو إلنا هاور ولاو سم ولم  ويل ناةولكاحاويلإلبيوي ول   ه و أنوم  ضنا والاوينوب

ووو.2ناةوللاضهاوم ىو ي ويلضب بةولذلريلسبياو  إلبومط وينونللأولطذبوغنبهول 

منوراط نويلإلبيوي ويللريلناوو1يلف بةوو138،ذيويلغنبو   هويلمشبعولم لبوطقويلما ةو
 اضقويل   ن وأنونكلقولإبن ويلإطالاويل ضالناوأروراضومنو يل قو طقويلىوأط و"ونل رول

رضاةوم كم  وأ وأروضالإومنوضلاإويلشبإاويل ضالناويلمخ قولالامتوحقو لرويل يلبةوأ و
أروراضومنورضاةويل   ن ولال ناةولماونبيهولارماومنوالبيوي ويل   ن وحقويةماكنويلخاضااو

                                                           
 .336 سنويلل خ يب ويلمبل ويلسال  وقو1
 و يبو، ماوللإلاياو يلطشبو2017 و2شمست ويلمس   ثوحقوراط نويلإلبيوي ويللريلناويللريلبر ويللروويلثاطق وإوويلقو2

 .71 يل  رن  ويللريلب وق
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يلن وطمنرولننويةشخاقويلذننونمكنواطال هةوحقولللهاويل ضالناويل قون لاهاوكتومطهةو".و و
وحقوضلاإو و يلم مثلنن ويل   ن و بنف   وراضق ونمابحوحنها ويل ق ويخ صاقويلم كما  يلبة
يلشبإاويل ضالناويل الاننوللأمنوأ ويل برويل إطق وكماونل رول ويط  يبوأروراضومنورضاةو

نوكانومنويلطاذبويللل و  .و1الىو،ذهويلإبن اويلم إماويل قونمابحو بنف  ولهاو ي 

نويلمشبعوألارول اضقويل   ن وط بوأروراضقو   ن وآخبوحقوكامتوأطس ط جوكذلرو
 ولالإضاحاولذلرونل رو2يل بيبويل إطقولل ناةولإلبيوي ويل   ن وحقو يلبةويخ صاقويلإرلنمق

لضالإويلشبإاويل ضالناوأنونمابحويخ صاص وحقوكاحاويل بيبويل إطقواذيوإلبومطهةوذلرو
حقو الاويلإس الاتوشبإوأنونساي ،ةوحقوذلروضالإويلشبإاويل ضالناويلذرونمابحو بالف و

 .و3حقويلملم ياويلسكطناويلمانطا

 الإجراءات التي تكون محل إنابة قضائية-ثانيا

يلف بةوية لىومنوراط نويلإلبيوي وو139ل رول اضقويل   ن وإل اولطقويلما ةولاون
يللريلناوأنوناإقولإبن ويلإطالاويل ضالناو ف نضاوياماولتون اننويلن وأنون صبويل ف نضو

منوو3ح بةوو138حقوالبيوي ومانطاول ض حولهاويسراوملاشبةولاللبنماوم تويلم الااو)يلما ةو
حاسواذوأنويلإطالاويمتومنوأيماتويل   ن وحسونل رواص يب،اوالّاوحقويل يرااوو4 .وا.ج.ج(

نو ك نو،ذهوأ را وحاسو ون اننوحضسوينوذلرووشأنولبنماومنوط عويللطاناوأ ويللط ا
يللبنماوم   ةوحسونل روللم يقويلااةوأنونص بواطالاولل ناةولإلبيوي ويل   ن وللمن ويللبيلةو

 وكماونلبوأنونك نوم ض عويلإطالاوم   يو   ن يو رن او و5ن يلمب كلاومنورلتويلمش كقويل
م ال اولإلبيوي ومانطاوك ف نشومطرتويلم هةوحسونل روأنو م  ويلإطالاويلىويل   ن ويل ضالقو

 وكماو  ل ولاضويلإلبيوي و ةو ببو6كل واذونا لبوذلرو خلناومنويلم   وينوصس نا  
                                                           

إلاياو يلطشبو يل  رن  ويللريلب ولل و يبو، ماو2018يللريلبر و .إ وم م و رنإ وأص تويلإلبيوي ويللريلناوحقويل اط نو1
 .289ق

 .و106 و يبو، ماوللإلاياو يلطشبو يل  رن  ويللريلب وق2014 و11أ سنول س ناا ويل   ن ويل ضالق وإوو2
 .157لنسلقولغ ي ر ويلمبل ويلسال  وقوو3
 .108أ سنول س ناا ويلمبل ويلسال  وقوو4
 .352يلل خ يب ويلمبل ويلسال  وق سنوو5
 .264 و يبو، ماوللإلاياو يلطشبو يل  رن  ويللريلب وق2013أيمبورا بر وأإبويل   ن  و .إ وو6
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يلم يلهاو وسط و،ذيويل ببوأنويلإس ل يبومنوويلط بوحنهاويلىوسلنتوالبيوويلإس ل يبو 
أخإبوالبيوي ويل   ن و وناطقو  لن ويل هماوالىويلم هةو وم يله  وولاة لاوويل الماوض هو و
مطارش   ولذلروأسط هويلمشبعوسلإاويل   ن و أ اإ ولملم ياومنويلضماطا ويل اط طناو   ن او

طقو و ببويلإطالاولإص يبوأ يمبويل   ن ولا يلا وكماو ةو ببويلإطالاولسماعويلم يقويلم 
و.و1طببيولماو شكتومنومساحولال بنا ويلشخصناوةحبي ولصفاوملاشبة

وشكل وتنفيذ الإنابة القضائية-ثالثا

نش بإوأنونك نويل كلنقور وص بوك الاو رلتويل ناةولالإلبيووم ض عويلاطالا و أنون ضمنوووو
مال ما و  مثتوحقواسةومنوأص بويلطنالاو بنف  و يسةويلمط  بو  بنف  و يسةويلما م و    ن و

 وكماونش بإوأنونك نو2ط عويلإلبيوي ويلمإل بوي خا هو  ابنخويلإص يبو   رن و خا ةوصا ل 
و.3ووم ض عويلإطالاومب لإويب لاإوملاشبولاللبنماوم تويل   ن يلإلبي

يلىوالريمناوذكبوط عويللبنماوم ض عويلم الااوحقويلإطالاوو2ح بةوو138يلما ةوولذيوطص 
ويل ضالنا.و

كماونلبوأنو ك نويلإطالاويل ضالناومؤبخاو ممضاةو   متوخ ةوراضقويل   ن ويلذرو
وحسو ك نوشف ناو لاولالها ق وللمن ويل ثال وويلضب بناول طفنذونص ب،ا  وم وضب بةوابحارها

و   ن ومهلاواطلارويلإطالاومنو وط عويللبنماوم ض عويلم الاا و كذي يلمهما و أنونذكبوحنها
ويل ضالنا ويلشبإا وابساتو4إبقوضالإ ويل الا  وكات وحق ويلخنب و،ذي ويلى ون انن و نث  

ول اضقويل   ن وخستو واطال   وأثطاو ويل قون ب،ا ويل قو ا بويلإيلم اضب وأناة ووط هاوويلثماطنا

                                                           
لمنلاوم ل  وصس نا ويلضلإويل ضالقوأثطاوومب لاويل   ن ويلإل  يلق ويُإب  او ك  بيه وحبعويل اط نويلخاق وكلناووو1

 .34-33-32 وق2016-2015ا ويللريلب يطاللالقومخ ابويل     ولامااو
 .و158لنسلقولغ ي ر ويلمبل ويلسال  وقو2
 .و28لمنلاوم ل  ويلمبل ويلسال  وقو3
 .288م م و رنإ ويلمبل ويلسال  وقوو4
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مطها وماولةون   ول ويلم   ويلسولإبسالها وحنل رةويط لذولإبسالهاوخستوذلرويللتويلذرو  هو
و.1منوراط نويلإلبيوي ويللريلناويللريلبرو4ح بةوو141ل ويلم  وإل اولطقويلما ةو

الاويلااما ولك نو،ذهوكماوأطهاولاو ك نوص ن او لاونا  ولها وماولةو بستولمابحاويلطن
يةخنبةو،قويلسلإاويل  ن ةويل قو امتويلىو لرويلإطالا.وذلروأنويلمشبعوخ تو كنتولمه بناو
لاي لابهويض ويلطنالاويلالماوسلإاو طفنذوكتوية يمبو يل بيبي ويل قو ص ب،اولها ويل   ن و

و.2منوراط نوا.ج.جو8ح بةوو36أ ولها ويل كةوإل اوللما ةو

و وة كاة و إل ا وو139يلما ة وو1ح بة و     وحق وللمط  ب ونك ن و .ا.ج.ج. واطالامن
يل ضالناوكتويلسلإاويلمخ لاولمنوكلف واذونس م وصف  و يخ صاص وحقويل   ن ومنويلم   و
وأنو ومؤ ي،ا وم ض ينا وراي ة ويلمطنبو يلمطابو  كمها ولنن ويل اط طنا وحالاسرا ولالإطالا يةمب

اط نولم  وحنماول وراةولالامتويل   ن قولطفس و ط  تولذي هاويلسلإا و يلال ريما ويل قونب لهاويل 
و.و3الىويلم بقويلمطابو    وماويُطنبول 

 ن ةو طفنذويلإطالاومنوإبقويل اضقويلمطابوكأصتوياةوالاوأط ونل رول وأنونف ضو
أ  وضلاإويلشبإاويل ضالناو يلىو،ذيويةخنبو طفنذويلإطالاولطفس وم ويلاس ااطاولمبؤ سن و

ينولاونصتويةمبوالىوأنونف ضوضلاإويلشبإاويل ضالناويل يرانننو   وبلاس  وأ ووشبنإا
ونُابِّض وللم الااويل ضالناومنولهاو نؤ روالىولإسنويلإطالاو والىوضالإوآخبواذ    نلها

و.4يل ضالناومنولهاوأخب 

ا.ج.جون اننويلىوكتوشا، ويس  يقولسماعوشها   و.منو 140 لم لبوطقويلما ةو
منوو2ح بةوو93فنذواطالاورضالناويل ض بو  لقويلنمننويلمطص قويلنهاوحقويلما ةوأثطاوو ط

ذيو خلقوينويل ناةولذلروأخإبويل اضقويلمطنبويلذرونمكط و  .ا.ج.ج.و يلإ لاوولشها   و ي 
منوو97منويلما ةو2اللابهول يسإاويل  ةويلام مناو أنونإل وحقو   وي  لا وربب وحقويلف بةو

                                                           
 و يبو، ماوللإلاياو يلطشبو يل  رن  ويللريلبو2015 و ،انلنا وشبحوراط نويلإلبيوي ويللريلناويللريلبر و .إأيل ويللهوو1

 .و449-448ق
 .71شمست ويلمبل ويلسال  وقوقيلوو2
 .367 سنويلل خ يب ويلمبل ويلسال  وقوو3
 .266أيمبورا بر ويلمبل ويلسال  وقو4
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يل اط نولاونلنرولمط  بواص يبوأ يمبورسبناولإللابوشا، ويلىويل ض بوو وا.ج.ج.و واذيوكان
 سم ولضلاإويلشبإاويل ضالناواذيوير ض ويلضب بةوذلرويللل ووالىوو141أمام وحإنويلما ةو

(وراللاولل ل ن ولأمبومنويل اضقو48 لروشخقو   ومبيرلاولم ةوثماطناو وأبلا نوساياو)
و.1يلمط  ب

يلإطالاويل ضالناونلبوأنو طفذولأرصىوسبياوممكطاو ر وبل ويلاا ةولالطسلاولآلاتو طفنذو-
و.2يلىو سلنتوكلماومس اللاويل طفنذومنوراضقويل   ن ويلمطنبوالىويلم   ويلمطاب

 الهدف من الإنابة القضائية-رابعا

يلضب بةو مصل اويل   ن  وللأوراضقويل   ن ومنو بيوو،ذيويلإلبيوووطببيولماو   ضن 
لإيماتويلسبياوحقوالبيوي ويل   ن واذور ولاونس إن ويل ناةولكتوالبيوي ويل   ن و يختو يلبةو
وحقو ر و ي  و ولها ويل ناة والاوأط ولاونمكط  ولها ويل ناة نوكانونس إن  ويلم لقو ي  يخ صاص 

وحال ولذلر ويلمإل لا  وذي  لالسبيا ويل   ن  وحقومصل ا ويلط بو كمن ومن ويلإطالاو3الا وحفق  
ضفاووللاضويلمب طاويلنهاو ير ضاوولضب بةويلسبياوحقوو4يل ضالناو سهنتوةيماتويل   ن   ي 

يل ضانا وأ وبيوي وس يوولا يل وما ناوك بيكةوالبيلهاوح  ون اذبويلىويلم   ويل ناةولاضويلإل
و.5لبيوي و وي يل وراط طناوكا ةويخ صاص وم لنالا ةو  حبويلكفاوةوحقو طفنذولاضويلإ

وجراء التحقيق بغيبة الخصومالفرع الثاني: إ

وحقو والبيوي ويل   ن و أنونصإ ل ي ولمن  ويل  وحقو ض ب وللخص ة وأن يةصت
وماهة و6يل   ن و كسلهة ويلما ة وطص ويلن  ولما وإل ا ووومنوراط نويلإلبيوي ويللريلناوو100 

يللريلبر والاوأط ون ببو الا ونل روحن ول اضقويل   ن ويلخب جويلىويةصتويلااةويلم لبو

                                                           
 .109أ سنول س ناا ويلمبل ويلسال  وقوو1
 .266أيمبورا بر ويلمبل ويلسال  وق.و2
 .17يلمبل ويلسال  وقلمنلاوم ل  وو3
 .338 سنويلل خ يب ويلمبل ويلسال  وقوو4
 .18-17لمنلاوم ل  ويلمبل ويلسال  وقوو5
 .416 و يبويللامااويلل ن ة ويلإسكط بنا ومصب وق1997لستوثب   وطبةويلإلبيوي ويللطالنا و .إ وو6
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ل ض بويلخص ةوحقوالبيوي ويل   ن  ولالسماحول ولال   ن وحقوغنالهةو ذلروماو ب وحقو
ومنوراط نويلإلبيوي ويللريلناويللريلبر.و101 و99يلما  انو

ووحالة الإستعجال-أولا

 قو   ضنهاوبب قو س  يقويلإسبيعوحقوي خاذوالبيووماننومنو الاويلإس الاتو،قويل
لىو ننو ي  ويلخص ةو يط بابواالبيوي ويل ط نبويلىوية لاوحقو ر وم   ولاونمكنو ألنل و

لاونك نور وحا وأ يط وأ وضاي وحال     واذونك نوحقوسبناو اماولان يوينو1 ض ب،ة و ي 
ويل   ن ويلىومصل ا و لرو فابا ومه  ويلخص ةو  كسلهة و مثاتويلىوذلروسماعوشا،  . 

لالم  وحإذيو ةويبلاووذلرول ننوالسغويلخص ةو  كسلهةوح  ولاون ةويلل ا ول وةط ويلم  ور و
و.2نسل هةويلن  و أ والبيووماانطاولص بةومس اللاوحقومكانويللبنماورلتوأنو إال ون ويل ش ن 

يط  تويلن وراضقويل   ن ويلىوأط :"واذيو اذبويلىوشا، ويل ض بوو99اذو طقويلما ة
لسماعوشها   وي وي خذولهذيويلغبضوإبن ويلإطالاويل ضالناوحاذيو    ومنوأنوشا، يور وي يىو

و"97يل اط طناوإل اوة كاةويلما ةوكذلاوي ةويس إاي  ويل ض بولارول وينون خذوض هويلإلبيوي 

وطص ويلما ة ومنوم و101كما ونل رول اضقويل   ن ويلىويلبغة  ضنا ويلىوأط :"
أنون  ةوحقويل اتولإلبيوويس ل يلا وأ وم يلها وو100ية كاةويلمطص قويلنهاوحقويلما ةو

   ضنهاو الاويس الاتوطالماوينو ل  وشا، وحقوخإبويلم  وأ و ل  وأمابي ويلىو شرو
ويلاخ فاو.ونلبوأنو ذكبوحقويلم ضبو  ييقويلاس الات".و

يلمشبعوألاروللم   والبيوو   ن وحقوغنلاووووووونس خلقومنوطص قويلم ي ويلسال اوأنو
 الاويلإس الاتو  الاويلضب بة وحقوغنبو،ا ننويل ال ننولاونل روالبيوو ،يلخص ةوحقو ال نن

يل   ن وحقوغنلاويلخص ةو ن ب بويلىومخالفاو،ذهويل اي ة ولإسنويلإلبيوويلذرون ةوحقوغنلاو

                                                           
 .47 سنويلل خ يب ويلمبل ويلسال  وقوو1
ملب ر و ماناويل ضاوويللطالقول    ويلإطسان وأإب  او ك  بيه وحبعويل اط نويلااة وكلناويل    ولامااويلإخ ةوول   بوو2

 .146 وق2015-2014مط  بر ورسطإنطا ويللريلب 
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نويلإلبيوويلذرون ةوحقوغنلاويلخص ةو ، ويلخص ة و ن ب بويلىومخالفاو،ذهويل اي ة ولإس
و.و1لإسنون ال ولالطباةويلااة

 حالة الضرورة-ثانيا

ألارويلمشبعويللريلبرول اضقويل   ن وأنونلبرويل   ن وحقوغنلاويلخص ةويذيوبأ و
ذلروضب بناولإبهابويل  ن ا و ولملب واطهاوويلضب بةوونلن ولهةولسإسعويلىويل   ن  و و

يل قوو لببوحبضويلسبناوحقوي  ماتوأط وونفس وو ض بويلم هةوأ وغنبهومنو كمنويلضب بةو
 و2يلخص ةوله ويلم   وحقوويل ط نبوينويل لنتوأروخشناوا لاإو لرويلله  وحقو الاو ض ب،ة

ومنو ض بولاضو ويل قو   ضقو بمانويلخصة ويلذرون ببويلضب بة  راضقويل   ن و، 
طماو بيرل وغبحاويلإ هاةوالبيوي ويل   ن  و و   نبوراضقويل   ن و حقو،ذهويل الاولنحومإل ا و ي 

وو .وو3حإذيولةو بوضب بةوذلرويلإلبيوورض وللإسط 

ولطاوويلىويل ا نس ويل قوإبأ و وراط نويلإلبيوي ويللريلنا منويلص بويل قوأ ب ،ا
يلن  و لاو لرةوراضقويل   ن ولإخإابويلم  اضقوأ ويلخصةويلماطقول ض بويل   ن ويل الاو

ومنو .ا.ج.ج.و5مكببوو65 و6ح بةوو45مطص قويلنهاوحقويلما  ننويل

يلىوأط :"ولاو إل و،ذهوية كاةواذيو ال ويةمبوللبيلةوو6حقوح ب هاوو45ح طقويلما ةو
ويلآلناو ويلمااللا ولأطبما ويلماسا و يللبيلة ويل إطنا ويل     ويلب ويلمطبما يلمخ بي و يللبنما

و و يلإب،اب و للنضويةم يت وللماإنا و لبيلة ولال شبن  ويلم ال ا لالصبق ووقيلخا يللبيلة
يللأ كاةويلم ال اولال فابويلىووكاةويلم ال اولال شبن ويلخاقولالصبقولإس ثطاوية ولاس ثطاو

ويلسبويلمهطقو كذيولب ويةشناوو  لرويلمس ط ي ويلمذك بة".

ضب بي ويل  بروحقويللبنماووير ض نلق:"واذيووكماو5مكببوو65 لاووطقويلما ةو
ويلل ويلمخ بي وأ  ويل   ن ويلإل  يلقوحقولبيلة وأ  ولل    ويلم للحولها ويلاالبة ويلمطبما بنما

                                                           
 .417لستوثب   ويلمبل ويلسال  وقووو1
للامانا ويلإسكط بنا ومصب وقو و يبويلمإل يا وي1999حبجويل يطقو،لنت ويل   ن ويللطالقو يل صبقوحن  و .إ وو2

52. 
 .21يلقوشمست ويلمبل ويلسال  وقو3
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وأ و و لننضويةم يت ولبيلة وللماإنا وأ  ويلآلنا ويلمااللا ولأطبما ويلماسا ويللبيلة وأ  يل إطنا
ول كنتو ونل ر ويلفسا   ولبيلة ويلخاقولالصبقو كذي ولال شبن  ويلم ال ا ويللبيلة وأ  يلإب،اب

ويللمه بناويلمخ قوأنونأذنولماونأ ق:

وإبن و سالتويلإ صاتويلسلكناو يلسسلكنا.ويي بيضويلمبيسس ويل قو  ةوين-

 ض ويل ب نلا ويل  طنا و  نوم يح اويلماطننن ومنوألتويل  اإو  ثلن و لثو  سلنتويلكسةو-
حقوأماكنوخاصاوأ ووأشخاقيلم ف هول ولصفاوخاصاوأ وسبناومنوإبقوشخقوأ وي ةو

ويم مناوأ ويل  اإوص بولشخقوأ وي ةوأشخاقون  يل  نوحقومكانوخاق.

يل ب نلا ويل  طناولال خ توالىويلم س ويلسكطناوأ ونسم ويلإذنويلمسلةولفبضو ض و
منو،ذيويل اط نو نغنبويلةوأ وبضاويةشخاقوو47غنب،او ل وخابجويلم يين ويلم   ةوحقويلما ةو

ويلذننولهةو  ويلىو لرويةماكن.

 طفذويلاملنا ويلمأذ نولهاويلىو،ذيويةساحو   ويلمبيرلاويلملاشبةول كنتويللمه بناو
ويلمخ ق.

   ن ورضالق و  ةويلاملنا ويلمذك بةولطاوويلىواذنومنوراضقويل   ن وولاوح  حقو ا
و    ومبيرل  ويلملاشبة".

  ببينوالبيوويل ف نشو يل خ توللمساكنوحقوغنابوصا بووطس ط جوأنويلما  ننويلسال  نن
ويل    و ويلب ويلمطبما و يللبنما ويلمخ بي  ولبيلة ولمطاسلا ولال ف نش و  ال  وية لى يلمسكن

ويللبيلةويل و لنضويةم يت  ولبيلة وللماإنا   ويلآلنا ويلمااللا ولأطبما ويلماسا ويللبيلة  إطنا 
يلإب،النا ويللبيلةويلم ال اولال شبن ويلخاقولالصبق و لبيلةويلفسا و لبيلةويل هبنب و يلثاطناو
ويةص ي و ولغبضويي بيضويلمبيسس و  سلنت ويلمسكن وحق ويل ب نلا ويل  طنا ول ض   ال 

و.1يلص بولشأنوطفحويللبيلة يل  اإو

                                                           
 .388يل ويللهوأ ،انلنا ويلمبل ويلسال  وقو1
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حقويةخنبو ل بويلإشابةوينوكل اويل ال ننوم إال  ننولماولاووحقويل شبن ويلمصبرويذوطقوو
 الاويلضب بةوحقومنوراط نويلإلبيوي ويللريلناو وو6ح بةوو77يلىو الاويلاس الاتوحقوما ةو

و.1و1ةيلف بوو77يلما ةو

و

و

 
 

وو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ويلن ووللملطىووللم هموالااماوللطنالامنوراط نويلإلبيوي ويللطالناويلمصبرويلىوأط :"وو01ح بةوو77 طقويلما ةوو1و
ورنلروأنوال   نقوول اضىوال   نقالبيوي وولمن ون ضرواوأنلهةوكسولوويطهاوتوللمسلووالمدطناولال  وقووللمديى
 طسعو...".لإاولهمونلن والضرورةو لكويط هاوولملردووال  ن اوهارلإبوذلكوضرورةوىأروم ىوغنل هموحقوال   نق
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 خلاصة الفصل الأول
طص قو،ذيوول   ن ،اوحقومخ لقويك فى ابنفاولهذهويلم  ولتويللريلبرويلمشبعولةون  ةو  

يل اط ن ولنطماويلف  ويمتويلىو   نةويلا ن ومنويل ابنفا ومفا ،اوأنويلم  ويلإلبيلناو،قويلآلاتو
لىوأ ويلمهتوأ وية را ويل قون اننومبييا هاويط وا خاذويلإلبيوي  وكماوراةول  سنةو،ذهويلم  وا

ورلتويل ناةولإلبيوومانن و  سمىولالم  ويلكاملا و م  ون اننو م  ونلبوأنو ط ضىولأكملها
يل ناةولالإلبيووخسلها و  سمىولالم  ويلطارصا و م  ونلبوأنون ةويلامتورلتو ل لها و ،ذيو

 يلط عورلماونطقويلن ويل اط ن و  سمقوم  ومب  ة.

يل سبعوأ وو يس لاا  منوم  ضنا ويل   ن ويل ضالقوأنون ةوخستوم ةورمطناوما  لا و
ويلم م ويل ضالق وخصالقويل   ن  ومن وخاصنا وأ،ة وم  و ماشنا و ،ذي وسبياويللإو  وحق ثلا

ذيو ح  و،ذهويةخنبةولننوا  بيةو    ويلم هةو  بنا  ومنولها وويلإلبيوي ويللريلنا  و ي  بية ي 
أخب  وح    ومصال وويل    ويةساسناوللأحبي ومنولهاويلملا ئويل س  بناويلم ال اول مانا

و ويلملما لبة ولمصل ا ويلض نا لالطسلا و مصل ا ويلم هة و مصل ا ويل  يي وو م  ولنان  لا 
حقومب لاووللم  يلم ض يناوللم  ويلإلبيلناويللريلناون اننوأنوطابضويل  يي ويلإلبيلناويللريلناو

يل   ن ويل ضالقويل قوأرب،اويل شبن ويللطالقويللريلبر و ذلرو، وم ض عويلفصتويلثاطق.
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  مقدمة الفصل الثاني 
الجزائية، فهو عبارة دعوى لتمثل مرحلة التحقيق القضائي المرحلة القضائية الأولى ل 

شروط والأوضاع لعن مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطة المختصة بالتحقيق طبقا ل
 المحددة قانونا بهدف الكشف عن أثر الجريمة.

اضي الذي يتمتع ويقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين الأولى بواسطة ق
صدار الأوامر بصلاحيات واسعة تهام ، والثانية بواسطة غرفة الإومهمة في مجال جمع الأدلة وا 

التي تعبر المصفاة بين قاضي التحقيق وقاضي الحكم لما تملكه من سلطات تعيد النظر من 
خلالها في إجراءات التحقيق وتفصل في استئنافات أوامر قاضي التحقيق وكل هذه الإجراءات 

حقيق أو لغرفة الإتهام حددها المشرع الجزائري بمواعيد ومدد قانونية الممنوحة سواء لقاضي الت
تراعي مصلحة المتهم وتضمن تكريس حقوق الدفاع، وفي نفس الوقت تراعي مقتضيات 

 التحقيق القضائي.
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 تحديد المدد الإجرائية الجزائية أمام قاضي التحقيق الأول: المبحث
أعضاء الهيئة القضائية وأحد قضاة الحكم بطبيعة وظيفته قاضي التحقيق هو أحد 

يجمع في شخصه صفتين متلازمتين: من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية من 
تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة ومن جهة أخرى فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات 

إذن قد يقوم بالإضافة إلى التحقيق وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها 
بوظائف قاضي الحكم فيستعان به عند الضرورة القيام مقام قاضي متغيب أو في عطلة مرضية 
أو سنوية فيقوم مقامه ويترأس جلسات المحكمة ويصدر أحكام مختلفة ماعدا القضايا التي قام 

 .1باطلابالتحقيق فيها فلا يجوز له الحكم فيها أصلا و إلا كان الحكم 
لقد خص المشرع الجزائري قاضي التحقيق بسلطات واسعة للقيام بمهمة التحقيق في 

بها عن طريق وكيل الجمهورية بالطلب  اتصالهالقضايا المعروضة عليه سواء بمناسبة 
لإجراء التحقيق أو بمناسبة تقديم الطرف المتضرر من الجريمة بشكوى مصحوبة  الافتتاحي
هذه الإجراءات تكون محددة بمدة قانونية منصوص عليها في قانون  ، وجميع2مدني بادعاء

التي تعرف  للمتهم الإجراءات الجزائية سواء المتعلقة بجمع الادلة أو الماسة بالحرية الشخصية
ول أو الإجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة، وسنتنا الاحتياطيةأو  الاحترازيةبالتدابير 

ئية الخاصة الإجرائية الجزا متعلقة بالإجراءات في ثلاث مطالب: المددال بالدراسة المدد
للمتهم لمدد الإجرائية الجزائية الماسة بالحرية الشخصية (، امطلب أول)البإجراءات جمع الأدلة 
 .(مطلب ثالثئية الماسة بحرمة الحياة الخاصة )اللإجرائية الجزاا)المطلب ثاني( والمدد 

 المدد الإجرائية الجزائية المتعلقة بإجراءات جمع الأدلةالمطلب الأول: 
جمع الأدلة متنوعة ومتعددة لم يذكرها القانون على سبيل الحصر بل ترك  إجراءات

أمر تحديدها لجهة التحقيق المتمثلة في قاضي التحقيق، أي له سلطة إتخاذ أي إجراء من 
من  68وهذا ما أشارت إليه المادة شأنه الكشف عن الحقيقة شرط عدم الخروج عن القواعد 

 قانون الإجراءات الجزائية.

                                                           
زهير يورنان، أوامر قاضي التحقيق، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة و  خليل باديس  1

 .5محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص
 .254محمد حزيط، المرجع السابق، ص 2
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 والطرف المدنيوتتمثل هذه الإجراءات في الإستجواب والمواجهة )فرع أول(، سماع الشهود 
الفرع )فرع ثالث(، والتفتيش )الفرع الرابع(، الخبرة القضائية ))فرع ثاني(، الإنتقال للمعاينة 

 الخامس(.
 الفرع الأول: الإستجواب والمواجهة

الغرض منهما الكشف و يعتبر إجراء الإستجواب والمواجهة من أهم إجراءات التحقيق 
ة عن الحقيقة سواء من جهة إعتراف المتهم أو نفي ما نسب إليه من وقائع إجرامية أو مواجه

 .1المتهم بمتهم آخر، أو شاهد نفي أو إثبات، أو مع الضحية من جهة أخرى
ي القسم الخامس تحت عنوان واحد نظم المشرع الجزائري كل من إجراء الاستجواب والمواجهة ف

 ة.ليها من قانون الإجراءات الجزائيوما ي 100ستجواب والمواجهة" في المواد الإفي "
تحديد مدته لإجراء الاستجواب مع  صه، الأول نخصقسمينفقسمنا هذا الفرع إلى 

 لإجراء المواجهة كذلك مع تحديد مدتها. والثاني
 الإستجواب-أولا

 لابد من تعريفه. ءقبل دراسة المدة التي وضعها المشرع الجزائري لهذا الإجرا
 تعريف الإستجواب-1

ص أنه نظم أحكامه في نصو ع الجزائري إلى تعريف هذا الإجراء، إلا لم يتطرق المشر 
ة وأحاطه بضمانات وشروط تكفل الحفاظ على الحرية الشخصية قانون الإجراءات الجزائي

 وبالرجوع الى الفقه الجنائي نجده وضع العديد من التعاريف لهذا الاجراء حيث عرفهللمتهم، 
 من نفس البعض أنه إجراء هام من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة

 .2المتهم، والوصول فيها إلى إعتراف منه يؤيدها أو دفاع منه ينفيها
وهناك من يعرّفه بأنه مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية ومواجهته بالأدلة أو بغيره من 

، ويعرف كذلك بأنه مناقشة المتهم بالجريمة 3المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها

                                                           
 .53علي شملال، المرجع السابق، ص 1
، مصر، بالقاهرة ، مكتبة النهضة العربية1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، د.ط،   2

 .312ص
سعيد بن عبد الله بن بدوي الكنابي الزهراني، الإستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مذكرة  3

 .21، ص2008بية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العر 
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الأدلة المقدمة ضده، مناقشة تفصيلية كما ينفيها إن كان منكرا التهمة أو المنسوبة إليه، و 
 .1يعترف بها إذا شاء الاعتراف

فالإستجواب إذن، هو مناقشة المتهم بالتهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة 
 .2ضده

وقد نص المشرع الجزائري على ثلاثة أنواع من الإستجواب، وهي الإستجواب عند 
، أما النوع الثالث والأخير وهو 4، وثانيها إستجواب المتهم في الموضوع3حضور الأولال

الإجمالي إذا كانت الوقائع المتابع بها المتهم تكون جناية، وهو إجراء جوازي وهذا  الإستجواب
 من ق.إ.ج.ج. 108ما جاءت به المادة

لابد من إحاطته  واحد لذاأن الإستجواب طريق دفاع وطريق إتهام في آن نتج تنس
 الاتهاماتبضمانات إجرائية عند القيام به، تكفل تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لدحض 

الكلام  الموجهة إليه ومن أهمها إحاطة المتهم علما بالجريمة المنسوبة إليه، وحرية المتهم في
، إضافة اعتراف منهاستعمال وسائل غير مشروعة ضده لانتزاع وحقه في الصمت وعدم جواز 
 عنه.إلى حقه في محامي للدفاع 

 مدة الإستجواب-2
ب في وقت معين وذلك كقاعدة ستجواالإلم يقيد المشرع الجزائري سلطة التحقيق بإجراء 

، ففي حالة 5لتجاء اليه في أي لحظة من مرحلة التحقيقالإفيجوز لسلطة التحقيق عامة. 
 خر، أما في حالة الإنكارآ عتراف المتهم شفويا فإنه يستحسن استجوابه فورا قبل أي إجراءإ

ستجواب إعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهة بما أسفرت عنه، ويجوز ستجوابه بيفضل إ
 ستجواب نفرق بين عدة أوضاع:الإولتحديد مدة  ،المتهم أكثر من مرة أثناء التحقيق

                                                           
مصر،  القاهرةب ، مطبعة عين شمس1979، 12رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط  1

 .392ص
، دار بلقيس ندار البيضاء، 2017، 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  2

 .350الجزائر، ص
 .317، صالمرجع السابقمحمد محدة،   3
 .351عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  4
مصر،  القاهرةب، دار النهضة العربية 2005، 2مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ط  5

 .427ص
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في وقت  يتقيد المحقق بإجراء الإستجواب ألاجرى العمل على إذا كان المتهم طليقا،  -أ
معين، يجريه في الوقت الذي يراه مناسبا، في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، في حين 
 ينصح البعض بإجرائه فورا عقب معرفة المتهم خاصة إذا إعترف أو وجدت دلائل قوية 
لاتهامه، ليتمكن من إبداء دفاعه، فمن مصلحته الإسراع في إستجوابه، ومن جهة أخرى لن 

م الوقت الكافي لتلفيق دفاعه، إذ كلما مضى وقت كبير على ارتكاب الجريمة، يكون للمته
 .1الشعور بالذنب يقل نتيجة التفكير في المسؤولية والعقاب

وجب على القوة العمومية إقتياده حالا ضبط المتهم تنفيذا لأمر إحضار، إذا  -ب
ط أو أعوان الشرطة أمام قاضي التحقيق مصدر الأمر وينفذ هذا الأمر بمعرفة أحد الضبا

، حيث يلتزم قاضي التحقيق 2القضائية، كما يجوز أيضا لوكيل الجمهورية إصدار هذا الأمر
ذا تعذر  الحالمن ق.إ.ج.ج باستجواب المتهم في  112وفقا للمادة  بحضور محاميه، وا 

استجوابه فورا قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب بدوره من القاضي المكلف بالتحقيق 
لا أخلى سبيله.ا  ستجوابه حالا، وفي حالة غيابه فمن أي قاضي اخر من قضاة هيئة القضاء وا 

فلا يسمح القانون بحجزه أكثر من المدة التي تقتضي تقديمه للمحقق إذ لا مبرر لتأخير 
الإستجواب بعد إستدعاء المتهم المطلق السراح في يوم وساعة محددين، لأن الغرض من 

 .3هإخطاره هو إستجواب
أما إذا ضبط المتهم بمقتضى أمر القبض يساق مباشرة إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة -ج

على أن يتم استجوابه خلال  من ق.إ.ج.ج 121، حيث نصت المادة 4في الأمر وبدون تمهل
ساعة من القبض عليه، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية  48

الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن حق أي قاضي أخر من 

                                                           
المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة  رشيدة مسوس، إستجواب 1

 .37، ص2006-2005الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
، معدل ومتمم بالقانون 1966سنةجوان  8مؤرخ في  155-66مر رقم الأمن قانون الإجراءات الجزائية من  110المادة  2

 .2017مارس 27المؤرخ في  07-17رقم
 .154بودور مبروك، المرجع السابق، ص 3
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 120المادة  4
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لا أخلي سبيله، وكل متهم ضبط بمقتضى أم ر قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال وا 
 .1ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا 48بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 

، الذي تطول قرر ضمانا هاما للحريات الفردية إذ لا يسمح بالحبس التعسفي الجزائري فالمشرع
ساعة إما أن يطلق سراحه  48مدته دون سند قانوني، فالاستجواب يحدد مصير المتهم خلال 

 .2ؤقتامأو يحبس 
هذا قبل أن يستجوب بطل الأمر، فلخطورة  مؤقتاإذا أصدر القاضي أمرا بحبس المتهم -د

القائمة  الإجراء يلزم المشرع أن يتعرف قاضي التحقيق على وجهة نظر المتهم حول الاتهامات
 .3مؤقتاضده، ليقرر مدى جواز حبسه، وعليه فالاستجواب ضروري قبل حبس المتهم 

أما الإستجواب الفوري موصى به في حالة الإستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر -ه
 .4الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء، ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الإستعجال

وهي من ستجواب الإلى وجود مدد قانونية أخرى مرتبطة بإجراء الإشارة هنا إكما تجذر 
 الأساسية التي يتمتع بها المتهم نذكرها كالتالي: الضمانات

( أيام 10بأهله ومحاميه عشرة ) مدة منع قاضي التحقيق المتهم المحبوس من الإتصال -
 من ق.إ.ج.ج. 102وهذا ما أكدته نص المادة

( على الأقل قبل 02مدة استدعاء محامي المتهم بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين) -
 .5إستجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة

ع وعشرين مدة وضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل إستجواب بأرب -
ساعة على الأقل، كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 

 .6( ساعة على الأقل24بأربع وعشرين)
( على الأقل 02يومين) بمذكرة بسيطة مدة إخطار وكيل الجمهورية بحضور الإستجواب -

ق.إ.ج.ج: " ويتعين من  106قبل الإستجواب وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015، 2عبد الله مسعودي، المواعيد القانونية المدنية والجزائية، ط 1

 .121ص
 ري.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائ 118المادة  2
 .38رشيدة مسوس، المرجع السابق، ص 3
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 110المادة 4
 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 105المادة   5
 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 105المادة  6
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على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور 
 الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل".

تخضع لتقدير قاضي التحقيق، إذ يستحيل ستجواب كما يلاحظ أيضا أن المدة التي يستغرقها الإ
غير أنه يتعين على قاضي التحقيق أن لا يلجأ عامة تحدد مدة الإستجواب،  قاعدة وضع

للإستجواب الذي يؤذي إلى إرهاق المتهم و وبالتالي تعذيبه نفسيا لأنه نوع من الإكراه الذي 
يؤدي إلى البطلان، فإذا تبين له أن المتهم على حالة من الإضطراب والعياء تعين عليه وقف 

، فحتى بالنسبة للتوقيف للنظر نجد المشرع 1ى أن يسترد هدوءه وقوتهإجراء الإستجواب إل
على أنه: "يجب على كل ضابط  52في الفقرة الاولى من نص المادة اشترط الجزائري قد 

استجوابه، وفترات  للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة 
ين أطلق سراحه فيهما، او قدم إلى القاضي الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذ

 المختص".
وهذا ليتأكد من عدم إرهاق المتهم عن طريق إساءة استغلال الاستجواب، فالاستجواب الذي 

 .2يتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، يفقد المتهم القدرة على السيطرة على أعصابه
 المواجهة-ثانيا

قيمة قانونية نص عليها المشرع الجزائري في قانون تعد المواجهة أيضا ضمانة لها 
 تالإجراءات الجزائية، فسنتعرض إلى تعريفها أولا ثم مدتها المنصوص عليها في قانون الإجراءا

 الجزائية ثانيا.
 المواجهة تعريف-1

في نصوص حكامها لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المواجهة، إلا أنه نظم أ
حكم الاستجواب وتخضع لأحكامه لذلك تناول المشرع  ذالإجراءات الجزائية، كما أنها تأخقانون 

 الجزائري كل من الإستجواب والمواجهة تحت عنوان واحد" الإستجواب والمواجهة".
خر، أو بين ها الجمع في وقت واحد بين متهم وآفقد عرف الفقه الجنائي المواجهة بأن

ما بأقواله في مواجهة الآخر ويطالب بتفسير ما قد يكون بينهما متهم وشاهد حتى يدلي كل منه
، كما يقصد بها مواجهة المتهم بغيره ووضعه وجها 3وبين أقوال الآخر من غموض أو تناقض

                                                           
 .39صرشيدة مسوس، المرجع السابق،  1
 .325محمد محدة، المرجع السابق، ص  2
 .24سعيد بن عبد الله بن بدوي الكناني الزهراني، المرجع السابق، ص 3
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لوجه إزاء متهم اخر أو أحد الشهود ليسمع بنفسه ما قد يصدر منهم من تصريحات تتعلق 
يجيب عنها تأييدا أو نفيا بعد أن يطلب منه قاضي بالتهمة ووقائع الفعل المتابع من أجله، ف

 .1التحقيق ذلك
هي ذلك الإجراء الذي يقوم به قاضي التحقيق، وبمقتضاه يواجه المتهم  فالمواجهة إذن

، أو شاهد نفي أو إثبات، أو مع الضحية فيما يتعلق بما أدلى به كل منهم خرآ متهمشخص 
كما يشترط المشرع  ،2من تصريحات تتعلق بالتهمةمن أقوال سمع بنفسه ما قد يصدر منهم 
المدني، ولوكيل واجهة بحضور محامي المتهم والطرف الجزائري تحت طائلة البطلان أن تتم الم

 الجمهورية الحق في حضور المواجهة وطرح الأسئلة.
 مدة المواجهة-2

المشرع الجزائري سلطة التحقيق بإجراء المواجهة في وقت معين وذلك كقاعدة  لم يقيد
 .3عامة، فيجوز الالتجاء إليها في أي لحظة من مرحلة التحقيق

إلا أنه هناك مدد قانونية محددة تعد حق من حقوق الدفاع وضمانة أساسية قبل إجراء 
 .دراستها في الاستجوابالمواجهة وهي نفسها التي سبق 

 ثاني: سماع الشهود والطرف المدنيفرع الال
ي المواد همية كبيرة في الإثبات فجراء من إجراءات التحقيق لما لها من أتعتبر الشهادة إ

     ن طرف الشهود أو من الطرفها أمام سلطات التحقيق سواء مالجزائية، حيث يتم أداء
الجزائري نظمها في نصوص قانون الإجراءات الجزائية في المواد من  كما أن المشرع المدني،

وبالتالي نقسم هذا الفرع إلى قسمين أولهما تتعلق بتعريف سماع الشهود ، منه 99إلى  88
 وسماع الطرف المدني وثانيهما مدة سماع الشهود والطرف المدني.

 تعريف سماع الشهود وسماع الطرف المدني-أولا
لم ينص صراحة على تعريف الشهادة في قانون الإجراءات الجزائية  ئريالمشرع الجزا

واكتفى بوضع النصوص القانونية الضابطة لها، حيث إختلف تعريفها من فقيه لآخر فمنهم 

                                                           
 .266محمد حزيط، المرجع السابق، ص 1
 .260عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
، 2007بوابة فلسطين،  ارنة، مقالمقأحمد محمد براك، إستجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائية، دراسة   3

 .11ص
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 فإن كانت الكتابة هي الطريق العاديمن عرفها بأنها إحدى وسائل لإثبات بل أقدمها وأهمها 
الشهادة هي الطريق العادي للإثبات الجنائي، لأنها تنصب في المعاملات المدنية، ف للثبات

 .1عادة على حوادث عابرة تقع فجأة فلا يسبقها رضا أو اتفاق
ومنهم من عرفها كذلك بأنها تلك المعلومات أو البيانات التي يقدمها غير الخصم في 

أو سمعه، أو أدركه التحقيق، وذلك قصد تقرير حقيقة معينة تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه، 
 .2بأحد حواسه

أن الشهادة هي الإدلاء بمعلومات تتعلق بالجريمة نجد  من خلال التعريفين السابقين
التي حددها القانون فهي إقرار من الشاهد بأمر رآه أو سمعه أو  سلطة التحقيق بالشروطأمام 

 .3أدركه بأية حاسة من حواسه
 رف المدنيسماع الشهود والط مدة-ثانيا

في القسم الرابع من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية  نظم المشرع الجزائري
جميع إجراءات سماع الشهود وسماع الطرف المدني، إلا أنه لم  99إلى  88في المواد من 

ينص صراحة على مدة معينة بحيث ترك المجال مفتوح في يد سلطات التحقيق، ولم يكن 
المقارنة لم تضع فترات زمنية معينة لسماع المشرع الجزائري الوحيد بل معظم التشريعات 

الشهود أو سماع الطرف المدني، كما أن القاضي غير ملزم بوضع مدة حيث يستدعي كل 
شخص يرى فائدة من سماع شهادته في أي وقت وكل هذا للكشف عن الحقيقة ولضمان حقوق 

انون الإجراءات مكرر من ق 69الدفاع، إلا أن المشرع الجزائري نص على حالة في المادة 
، فللأخير 4الجزائية وهي حالة رد قاضي التحقيق على طلب الخصوم فيما يخص سماع شاهد

ذا لم يبث في الأجل المذكور يجوز للطرف 20مدة عشرين ) ( يوم من تاريخ تقديم الطلب وا 
طلب التي عليها الفصل في ال( أيام التالية و 10ام خلال عشرة)المعني رفع طلبه إلى غرفة الاته

 ( يوم من تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل للطعن.30خلال ثلاثين )
سالفة الذكر المتعلقة المكرر  69يبدو أن المدة التي حددها المشرع الجزائري في المادة 

هي يوم  بفصل قاضي التحقيق في طلب سماع شاهد أو سماع طرف مدني والمقدرة بـعشرين
                                                           

 .345محمد محدة، المرجع السابق، ص 1
 .6، ص2008-2007الشهادة كوسيلة إثبات في المواد الجزائية، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، الجزائر، بفاش،فراس  2
، ديوان المطبوعات 2008، 4الثاني، طأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  3

 .247الجامعية، الجزائر، ص
 .148جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 4
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تكون لصالح المتهم كون  قد ضياع أدلة مهمة تكشف الحقيقةمدة طويلة يمكن أن تؤدي إلى 
هذا الأخير يعتبر بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي من جهة ومن جهة أخر قد تمس 

 بحقوق الدفاع.
 الإنتقال والمعاينة الفرع الثالث:

نما بحكم  عمالأ قاضي التحقيق لا تنحصر فيما قد يتخذه من إجراءات في مكتبه وا 
  وقوع الجريمة لإجراء المعاينة المادية  مكان نتقال إلىالإيمكنه  إذ ،تتبعه لأثار الجريمة

كما يمكنه الانتقال إلى جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها اللازمة، 
مقيد بمدة زمنية محددة مسبقا في  الإجرائينالحقيقة، وكل إجراء من هذين مفيدا لإظهار 

سنتطرق في هذا الشأن إلى تعريف إجراء  نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وعليه
 جراء المعاينة أولا وبيان مدتهما ثانيا.الانتقال وا  

 الإنتقال والمعاينة تعريف-أولا
والمعاينة من الإجراءات التي تتطلب مغادرة قاضي التحقيق مقر عمله إلى  نتقاللإا

مكان آخر لإجراء عمل من أعمال التحقيق، فقد يتم الإنتقال لغرض إجراء المعاينة في المكان 
الذي وقعت فيه الجريمة أو في أي مكان آخر يرى قاضي التحقيق أن معاينته تفيد في الكشف 

 عن الحقيقة.
 لإنتقالتعريف ا-1

لم يعرف قانون الإجراءات الجزائية هذا الإجراء، إلا أن الفقه قدم العديد من التعريفات 
        أهمها أن الانتقال يعني ذهاب المحقق الى مكان ارتكاب الجريمة حيث توجد آثارها 

 .1وأدلتها
 تعريف المعاينة-2

نما تم الإشارة إليها فقط، عرف المعاينةلم ت أما  أيضا في قانون الإجراءات الجزائية وا 
أنها الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة الفقه فقد وضع لها العديد من التعريفات من بينها 

 .2شيء أو شخص

                                                           
، د.د.ن، 2012، )مرحلة ما قبل المحاكمة(، د.ط، 1أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1

 .233مصر، ص
مستغانم، ، بطلان إجراءات التحقيق الإبتدائي في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة دايخسامية  2

 .157، ص2017-2016،رالجزائ
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من إجراءات التحقيق، تتطلب انتقال قاضي التحقيق لمكان تعرف أيضا بأنها إجراء كما 
 .1الجريمة لمعاينة حالة الأمكنة والأشياء وربما الأشخاص وكل ماديات الجريمةاقتراف 

من خلال ما سبق يجب التفرقة بين المعاينة والانتقال، فالمعاينة سواء كانت شخصية 
أو عينية أو مكانية قد تتطلب الانتقال الى أماكن معينة، وقد لا تستدعي ذلك خاصة في حالة 

ينية، فمن الجائز حينئذ أن تتم الملاحظة في ذات المكان الذي يتواجد المعاينة الشخصية والع
فيه المحقق، ومن ناحية أخرى، فالانتقال الى الأماكن قد لا يكون بقصد اجراء المعاينة، فقد 

 .2تتطلب بعض إجراءات التحقيق الأخرى ذلك كما في حالة القبض والتفتيش
 مدة الإنتقال والمعاينة-ثانيا

في نصوص قانون الإجراءات الجزائية لم يقيد إجراء الانتقال واجراء  زائريالمشرع الج
بطلب هذين الإجرائين من قاضي التحقيق  تتعلقالمعاينة بمدد معينة إلا أنه نص على مدد 

 وهي كالتالي:
( 20المدة المتعلقة بإصدار قاضي التحقيق أمر بأنه لا موجب لاتخاذ إجراء المعاينة ) -1

مكرر من  69المادة تاريخ الطلب، وهذا ما يستشف من الفقرة الأولى من نص يوما من 
 ق.إ.ج.ج.

المدة المتعلقة ببث قاضي التحقيق في طلب إجراء معاينة المقدم من طرف وكيل  -2
(، وبالنسبة لطلب المتهم أو الطرف المعني أو محاميه 05الجمهورية وهي خمسة أيام )

البث في الأجل المذكور سواء بالنسبة لوكيل  ( أيام، وفي حالة عدم10في عشرة )
( أيام 10الجمهورية أو المتهم أو المدعي المدني، يجوز اخطار أو رفع الطلب خلال )

( يوم تسري من تاريخ 30مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تثبت فيه خلال أجل ثلاثين )
رة الرابعة والفقرة الثالثة الفق 69إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن طبقا للمادتين 

 مكرر من ق.إ.ج.ج. 69من المادة 

                                                           
طبعة الأخيرة، د.ت.ن، منشأة المعارف ، ال1جالجنائية، في أصول الإجراءات  المرصفاوي، المرصفاويحسن صادق  1

 .366الإسكندرية، مصر، ص
، بالقاهرة للكتاب، مطابع الهيئة المصرية العامة 1986مان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، د.ط، آمال عبد الرحيم عث  2

 .406مصر، ص
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( أيام من تاريخ التبليغ وهذا الاستئناف 03المدة المتعلقة بإستئناف أمر الرفض ثلاثة ) -3
، وهي نفس مدة استئناف وكيل الجمهورية لهذا الطلب حسب 1من حق المتهم أو محاميه

 من ق.إ.ج.ج. 170ما جاء في المادة 
خلال ما سبق أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على مدة الانتقال ومدة يستشف من 

ن ا نجده حدد مدة خاصة بطلب هذيالمعاينة مما جعل المجال مفتوح أمام جهات التحقيق، بينم
 حقوق الدفاع.حماية من بين الضمانات المقررة ل الإجراءين لاعتبارهما

 التفتيش :الفرع الرابع
عليه من تعرض لحرية  إجراءات التحقيق الخطيرة والمهمة، لما ينطويالتفتيش من 

لشخصية في مسكنه. وهو نوعان تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن إلا أن االمتهم وحياته 
في قانون الإجراءات الجزائرية في حين نظم  الأشخاصالمشرع الجزائري لم ينص على تفتيش 

 ج..إ.ج.من ق 83إلى  81والمواد من  47إلى  44في المواد من  المساكن تفتيشأحكام 
 تعريف التفتيش-أولا

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف تفتيش المسكن، إلا أنه أحاطه بضمانات وشروط 
 وأحكام خاصة به وقيود تكفل حماية الفرد وحرمة مسكنه.

الجريمة فعرفه البعض بأنه إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة 
       للإثبات، ويعرف كذلك بأنه وسيلة 2موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة

أشياء خفية أو أشخاص هاربين من وجه العدالة، فهو وسيلة  ، تهدف إلى إكتشافالمادي
، ويصح تعريفه أيضا بأنه إطلاع 3لإثبات أدلة مادية وقد يكون موضوعه شخصا أو مكانا
 .4على محل له حرمة خاصة بحثا عن دليل يفيد التحقيق

                                                           
 الجزائري. ئيةامن قانون الإجراءات الجز  172المادة  1
شهرزاد بن مسعود، الإنابة القضائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة،  2

 .60، ص2010-2009الجزائر،
 .23، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص2008، 1منى جاسم الكوراي، التفتيش شروطه وحالات بطلانه، ط 3
 .465، صالمرجع السابقجلال ثروت،  4
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مة والتي هو من إجراءات التحقيق هدفه جمع الأدلة التي تشير إلى وقوع الجري فالتفتيش إذن
شأنها إدانة المتهم، وذلك عن طريق الإحاطة بكل ما يتعلق بالجريمة سواء كانت أشياء 

 .1استعملت في ارتكابها أو ما نتج عنها بغرض كشف الحقيقة
 مدة التفتيش-ثانيا

 حدد المشرع الجزائري مدة إجراء التفتيش كالتالي:
مدة إجراء التفتيش في الأحوال العادية مقيدة بساعات قانونية تكون بعد الساعة -1

الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساء، من هنا نجد أن المشرع الجزائري حدد فترة 
إجراء التفتيش في الأحوال العادية نهارا كقاعدة عامة لما في ذلك من توفير المزيد من 

 .2المراد تفتيشه الطمأنينة لسكان المنزل
ذا بدأ التفتيش في الميقات القانوني يمكن مواصلته بدون توقف، طالما استمد -2 وا 

ن  ألاّ استمرارية العمل به تظل قائمة، إ شرعيته في البداية داخل الوقت القانوني فان
جراء التفتيش خارج الوقت القانوني هناك جانب من الفقه يتحفظ على إمكانية استمرار إ

  ة الزمنية المخصصة له تعتبر كافية ومنسجمة مع الفائدة المتوخاة من هذا فالمد
ن وضع هذا الميقات القانوني عدم إزعاج ن المقصود مبالإضافة إلى أ الاجراء،

 .3شخاص بل خاصة التأكيد على الطبيعة الاستثنائية التي يتميز بها هذا الاجراءالأ
مدة إجراء التفتيش في الأحوال الاستثنائية غير مقيدة بساعة معينة تكون في أي -3

ساعة من ساعات النهار أو الليل وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني ولكن بناء 
على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص وهذه الحالات جاء النص عليها صراحة 

 كر وهي:ج سالفة الذ.إ.ج.من ق 47في المادة 
 
 
 

                                                           
، ديوان المطبوعات 2010، 5أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثالث، ط 1

 .240الجامعية، الجزائر، ص 
ي القانون العام، محمد على مصطفى غانم، تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مذكرة ماجستير ف 2

 .53، ص2008كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، 2جفريد السموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية والأمنية،   3

 .83، ص 2015-2014والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني المحمدية، المغرب، 
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 حالة طلب صاحب المنزل-أ
من ق.إ.ج.ج، فإذا طلب صاحب  47نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة 

 .1المنزل ذلك في هذه الحالة لا يتقيد ضابط الشرطة القضائية بالميعاد القانوني
 وقوع التفتيش داخل الفنادق والمساكن المفروشة حالة-ب

، أنه يجوز التفتيش في كل ساعة من ج.ج.إ.من ق 47المادة تجيز الفقرة الثانية من 
من قانون  348الى  342ساعات النهار قصد التحقيق في الجرائم المعاقب عليها في المواد 

العقوبات، إذ يجوز تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والأماكن المفتوحة للعامة إذا 
ضبط الأشياء المتواجدة بهذه  تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة، ويتم

 .2الأماكن
من قانون العقوبات نجدها تتعلق بجريمة تحريض  348إلى  342وبالرجوع لنصوص 

القصر على الفسق والدعارة ولقد أتى المشرع بهذه الأحكام الخاصة كون هذه الجرائم ماسة 
ضبط الفاعلين  بالنظام العام من جهة وكذلك صعوبة إثباتها من جهة أخرى، وعادة ما يتم

 .3من ق.إ.ج.ج 41متلبسين طبقا لنص المادة 
 التفتيش في الجرائم المستحدثة حالة-ج

المشرع الجزائري يبيح التفتيش في أي وقت بالنسبة  ن، كا2006قبل صدور قانون 
، تحديدا في نص المادة 1995المؤرخ في فيفري 10-95للجرائم الإرهابية وذلك بموجب الأمر 

من ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه يجوز مباشرة التفتيش في أي ساعة من ساعات الليل  47
 87ي تلك الجرائم المنصوص عليها بالموادوالنهار في الجرائم الموصوفة إرهابية أو تخريبية وه

من قانون العقوبات الجزائري، ولقد أعطى المشرع صلاحية التفتيش  9مكرر 87مكرر إلى
لقاضي التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية ولكن إشترط حصولهم على إذن من قاضي 

 .4التحقيق لمباشرة التفتيش
جرائم مستحدثة وخطيرة تمس الأمن  ظهرت ثإلى أبعد من ذلك حيذهب المشرع الجزائري قد و 

 ،هاالتطور التكنولوجي والإعلامي حتم بالضرورة ظهور بسبب الدولي، و  الوطني على الصعيد
                                                           

 .35، ص2000، فلسطين، 18موسى أبو دهيم، تقرير حول تفتيش المساكن، سلسلة التقارير القانونية  1
 .304عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 2
 .281محمد حزيط، المرجع السابق، ص 3
، 2008شروفي محترف، التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  4

 .7ص
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المشرع الجزائري هذا التطور ونص على هذه الجرائم في قانون العقوبات كما أنه خصها فواكب 
بعد  التي تنص 47المادة من بينها  في قانون الإجراءات الجزائية بجملة من الأحكام الإجرائية
:" عندما يتعلق يما يل على 2006ديسمبر20المؤرخ في  22-06تعديلها بموجب القانون رقم

الأمر بجرائم المخدرات أو جريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة 
بييض الأموال أو الإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الألية للمعطيات وجرائم ت ةالمعالج

الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير 
 سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل".

 وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص.
 بقاضي التحقيق: حالة خاصة-د

لقد أورد المشرع الجزائري حالة خاصة يجوز فيها الخروج من القاعدة التي نصت عليها المادة 
من ق.إ.ج.ج  82، إذ نصت المادة 1من ق.إ.ج.ج والمتعلقة بالميقات القانوني للتفتيش 47

لمتهم في يجوز لقاضي التحقيق وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن ا ..على أنه:".
أو ."، ولكن اشترط المشرع للخروج عن قاعدة الميعاد ..47غير الساعات المحددة في المادة 

 أن:على  المدة القانونية
تتم مباشرة التفتيش مباشرة من طرف قاضي التحقيق وليس ضابط الشرطة القضائية أي -

للحديث عن التلبس كون  أثناء مرحلة التحقيق القضائي وليس التحقيق الابتدائي، ولا مجال هنا
 من ق.إ.ج.ج. 66الأمر يتعلق بالجنايات والتحقيق إجباري في مادة الجنايات حسب المادة 

اشترط المشرع تنفيذ إجراء التفتيش بحضور وكيل الجمهورية مع العلم أن هذه الحالة -
 باب التحقيق إضافة إلى أنها تتعلق بتفتيش مسكن فقط. فيوردت 

نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري حدد المجال الزمني للقيام بعملية التفتيش المرخص بها 
الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة و ذلك من  .جج.إ.من ق 47بموجب المادة 

مساء، وكل مخالفة لأحكامها يترتب عليه بطلان الاجراء و جزاء جنائي يعرض المخالف 
للعقاب على أساس جريمة انتهاك حرمة المسكن المنصوص عليها في قانون العقوبات بنص 

الحالات والجرائم  إلا أن المشرع وضع استثناء على القاعدة فيما يخصمنه،  295المادة 
المذكورة على سبيل الحصر سالفة الذكر وهذا لما تشكل من خطورة على الحرية الشخصية 

                                                           
 .151-150جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 1
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     ستثناء يهدف إلى حماية المجتمع بصفة ، إلا أن هذا الإللإنسان وانتهاك لحرمة مسكنه
 عامة، وقمع الجريمة بصفة خاصة.

 خامس: الخبرة القضائيةالفرع ال
إجراءات التحقيق أنها من اختصاص قاضي التحقيق يمارسها بنفسه، أما إذا أثيرت في الأصل 

أثناء التحقيق مشكلة فنية يتوقف على حسمها استمرار التحقيق، أجاز المشرع لقاضي التحقيق 
أن يأمر بندب خبير، فمن هنا سنتطرق إلى تعريف الخبرة القضائية ثم إلى المدة المقررة لإجراء 

 .1القضائيةهذه الخبرة 
 تعريف الخبرة القضائية-أولا

لم يعرف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية الخبرة، إلا أنه وضع تعريفا لها في 
التي تنص على انه:" تهدف الخبرة  125قانون الإجراءات المدنية والإدارية في نص المادة 
 .2محضة للقاضي"القضائية إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية 

أما الفقه فقد قدم العديد من التعاريف لإجراء الخبرة القضائية، حيث يرى البعض بأنها عملية 
الخصوم أو تلقائيا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة  طلببناء على  مايؤمر بها إبحث 

 .3أهل الاختصاص لملاحظة أمور أو تقدير واقع أو أسباب أو مبررات غير واضحة
 عرفها بأنها إبداء رأي فني من شخص مختص فنيا في شأن واقعة ذات أهمية في من وهناك

 .4الدعوى الجنائية
عبارة عن استشارة فنية يستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية التي لخبرة القضائية فا

التحقيق بحكم تكوينه يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى قاضي 
 .5كتحديد أسباب الوفاة أو تركيبة مادة معينة خارجة عن نطاق اختصاص القضاء

 

                                                           
 .113-112، ص01انُظر الملحق رقم  1

الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  154-66من الأمر رقم  125المادة  2
 .2008فيفري  25المؤرخ في  09-08والمتمم بالقانون رقم 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1976جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الضرب والتهديد، د.ط، 3
 .271ص

موسوعة الجنائية الحديثة، المجلد الأول، دار الفكر محمد شتا أبو سعد، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، ال 4
 .746، ص2002المنصورة، مصر،بوالقانون 

 .109أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 5
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 الخبرة القضائية مدة-ثانيا
فيجوز  رة في وقت معين وذلك كقاعدة عامةلم يقيد المشرع الجزائري سلطة التحقيق بإجراء الخب

تأمر بندب خبير ف ا تعرض عليها مسألة ذات طابع فني،لسلطة التحقيق الالتجاء إليها عندم
إلا أن المشرع الجزائري  أو من تلقاء نفسها أو من الخصوم، إما بناء على طلب النيابة العامة

 وضع مدد تتعلق بسير إجراءات الخبرة القضائية وهي كالتالي:
         ن تحدد في قرار الندب مهلة لإنجاز الخبراءمدة في حالة ندب خبير: يجب أال-1

تي تختلف باختلاف طبيعة النزاع الخاضعة للسلطة التقديرية للقاضي و مهمتهم، وهذه المهلة 
يجوز ان و 1لإنجازهامدى توافر الامكانيات اللازمة الموكلة للخبير وصعوبتها و  وطبيعة المهمة

يكون ذلك بقرار مسبب اقتضت ذلك اسباب خاصة و  تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا
 .2يصدره القاضي او الجهة التي ندبتهم

جميع الأشياء والأوراق والوثائق المدة لرد الأشياء والأوراق والوثائق: حدد المشرع مدة لرد -2
التي سلمت للخبير أو الخبراء على ذمة انجاز مهمتهم في حالة عدم انجازها في الوقت المحدد 

 .3( ساعة48لهم وهي في ظرف ثمان وأربعين)
على وصف ما قاموا به من  خبراء يشتملالخبرة بتقرير يعده ال عمالأتنتهي  الخبرة:نهاية -3

الاحراز او ما التقرير و  يودع، و د بلوغ الأجل الذي حدده قاضي التحقيقعن نتائجهاأعمال و 
 .4يثبت هذا الايداع بمحضرهة القضائية التي أمرت بالخبرة و تبقى منها لدى الج

المدة في حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لطلب الخبرة التكميلية او القيام بخبرة مضادة: -4
 القيام وأ التكميلية جراء أعمال الخبرةرأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للإستجابة لطلب إإذا 

( يوما من تاريخ استلامه 30فعليه أن يصدر في ذلك أمرا في أجل ثلاثين ) مضادة بخبرة
ذا لم يصدر الأمر المذكور خلال ثلاثين يوما، يمكن للمعني اخطار غرفة الاتهام  الطلب، وا 
خلال عشرة أيام ولهذه الأخيرة ثلاثين يوما للفصل في الطلب من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها 

 .5غير قابل لأي طعن

                                                           
بن حاج، الخبرة القضائية في المادة الجزائية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن  يسينة 1

 .62، ص 2013-2012ميرة، بجاية، الجزائر، 
 .114، ص 02انُظر الملحق رقم  2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 148المادة  3
 الاجراءات الجزائية الجزائري.قانون  153المادة   4
 .من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 154المادة  5
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نلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري لم يقيد قاضي التحقيق بمدة معينة لإجراء الخبرة القضائية 
لتجاء إليها كلما رأى قاضي التحقيق لزوما مما جعل المجال مفتوح أمام سلطة التحقيق للإ

ذلك، إلا أنه نص صراحة على مجموعة من المدد تتعلق بإجراءات خاصة بسير الخبرة 
تدابير تأديبية قد  ن تتخد ضدهمء بالمدد المقررة لهم من الجائز أإن لم يلتزم الخبراالقضائية، ف

 .من ق.إ.ج.ج 144سمهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة لى شطب إتصل إ
أما إذا لم يلتزم قاضي التحقيق بالمدد المقررة له قد يؤدي ذلك إلى إحباط حقوق الدفاع 

 الجريمة من جهة أخرى.من جهة واختفاء معالم 
 للمتهم المدد الماسة بالحرية الشخصية المطلب الثاني:
تحقيق الماسة اذ بعض إجراءات الالمختص اتخ قاضيالالذي يقوم به  التحقيقيتطلب 

لاتخاذ هذه الإجراءات  قد أعطى المشرع بعض السلطات لقاضي التحقيقبالحرية الشخصية، و 
، أولا أن خطورة المتهم أو عدم إلتزامه 1دمة القضية المطروحة أمامه للتحقيق فيهاالهادفة لخ

بمواعيد حضوره وثانيا الخشية من ضياع الأدلة تجعل قاضي التحقيق يتخذ إجراءات تقيد 
الدستور لكل مواطن تفترض الحريات التي كفلها قع أن حماية الحقوق و حرية الشخص و الوا

نظرا لهذا قام المشرع الجزائري بتحديد مدد إدانته في محاكمة منصفة، و  تثبت براءته إلى أن
فرع )للنظرالتوقيف ية والتي سنتناول دراستها كالتالي: الشخص ةمحددة للإجراءات الماسة بالحري

( فرع رابع)بالقبض مر فرع ثاني(، الأمر بالإحضار )فرع ثالث( الأ)المؤقت أول(، الحبس 
 الإيداع ) فرع خامس(.بالأمر و 

 الفرع الأول: التوقيف للنظر
ي مرحلة خاذها ضد المشتبه فيه فمن أخطر الإجراءات التي يمكن ات ظريعتبر التوقيف للن

مساس بحق من حقوق الإنسان المتمثل هذا الإجراء ينطوي على ال جمع الإستدلالات، ذلك أن
 60ة انطلاقا من نص المادة التحرك، ولذلك قد منحه المشرع الجزائري قيمة دستوريفي حرية 

د مرحلة الخضوع حيث أخضع هذا الإجراء ضمانات تتمثل أساسا في تحدي 2016من دستور 
 .2ه وأسباب اللجوء إليهللإجراء وتحديد مدت

                                                           
ماجستير تخصص قانون  الجزائري، مذكرةمحمد الطاهر رحال، بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية  1

-2008، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، السياسيةوالعلوم ، كلية الحقوق والعلوم الجنائيةفرع قانون العقوبات  ،عام
 .97، ص2009

 .497أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 2
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 التوقيف للنظر تعريف-أولا
ء تحت مصطلح "التوقيف للنظر" جا ر نلاحظ أنقبل التطرق إلى تعريف إجراء التوقيف للنظ

      المصري يطلق عليه عبارة رنة فالمشرعشريعات المقاتسميات عديدة في مختلف الت
عبر عنه بالإيقاف رهن الإشارة مرة، والوضع تحت المراقبة "القبض"، بينما المشرع المغربي 

أما المشرع  .1بالإيقاف مرة والحجز مرة أخرى مرة أخرى، كما سماه المشرع الموريطاني
الحرفية ة ترجمالحيث قام المشرع الجزائري ب la garde à vueالفرنسي يطلق عليه بمصطلح 

المصطلح الأصح  فيبدو أنالإجراء،  على المعنى الحقيقي لهذايعبر لهذا المصطلح إلا أنه لم 
 ".هو" الإحتجاز

إلى  51واد من الم ما اكتفى بتنظيم أحكامه فيالجزائري" التوقيف للنظر" إنلم يعرف المشرع 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث اقتصر المشرع على بيان الحالات التي  55

، وحقوق الموقوفين الجهات تلك والجهات التي تباشر له وواجبات وسلطاتيجوز فيها اتخاذه 
 .2ة القضائية في هذا المجالتحت النظر وكذا دور السلط

هو نا ذكرها ككل إلا أن التعريف المتفق عليه لا يسع قهاء القانون تعريفات مختلفةفه فلقد عر 
جهة قضائية مختصة في  إجراء احتياطي يوضع بموجبه المشتكي عليه، وبأمر من:" أنه

 .3وضمن ضوابط حددها القانون" حقيق،قانونا وفق ما تقتضيه مصلحة الت دةالحبس لمدة محد
 التوقيف للنظر مدة-ثانيا

حيث التوقيف للنظر نظرا لما تكتسيه حرية الأشخاص من أهمية لجأ المشرع لتنظيم إجراء 
الشخص على مستوى مركز  موجبهارطة القضائية بحدد المدة الزمنية التي يجوز لضابط الش

مظهر من  يعد ذلكو  تعلقة بتنفيذه،ضمانات المباعتبارها ضمانة من الك ر الشرطة أو الد
 وتماشيا مع ما نادت به مواثيق حقوق الإنسان. 4مظاهر الحماية القانونية للأفراد

                                                           
 ، دار هومة للطباعة والنشر2003ط، .ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، د ،أحمد غاي 1
 .203،204والتوزيع، الجزائر، ص 
جامعة  تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، طباش، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، عز الدين 2

 .14ص ، 2004-2003باجي مختار عنابة، الجزائر، 
 .372، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، ص2004، 1محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، ط 3
 .208السابق، ص  حمد غاي، المرجعأ 4
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يد ى المشرع الجزائري نجده نص على المدة الأصلية للتوقيف للنظر وأحكام تمدوبالرجوع إل
 هذه المدة وذلك كالآتي:

 :المدة الأصلية للتوقيف للنظر-1
 والاستثناء أنتعتبر المدة الأصلية في التوقيف للنظر  ةالقاعدة أن المشرع وضع مدة محدد

هذه المدة قد تستدعي تمديدها بالضرورة، فنقصد بالمدة الأصلية تلك المقررة لأول مرة في 
 ، هذا وقد حدد المشرع1الاطلاع عليهاالتشريعات الداخلية أو التشريعات المقارنة التي نريد 
غير أنه استثناء  ،ساعة 48عامة وهي الجزائري مدة التوقيف للنظر في جميع الجرائم كقاعدة 

 .2ممدد هذه المدة الأصلية في بعض الجرائ
 ستور الأساس القانوني والمصدر الأوليعتبر الد ستور الجزائري:الأصلية في الد ةالمد-أ

التوقيف للنظر في  ءنص على إجرانجده قد  1996فبالرجوع لدستور لمشروعية هذا الإجراء 
( ساعة وذلك 48منه، وحدد مدته بثمان وأربعين ) 48الفصل الرابع من الباب الأول في المادة 

 .3حفاظا على حقوق وحريات الفرد
:" يخضع التوقيف للنظر في على أنه2016من دستور  1الفقرة  60ة نص المادحيث جاء ب

 .4تجاوز مدة ثمان وأربعين ساعة"ييمكن أن  ائية ولامجال التحريات الجزائية للرقابة القض
 ة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:المدة الأصلي –ب

وأربعين ظر ثمان لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنعلى أنه: " 2الفقرة  51ة المادتنص 
 ".ساعة

إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة " على أنه 1الفقرة  65دة الماو 
ه دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضد

( ساعة فانه 48أربعين)تزيد عن ثمانٍ و  ةللحرية مدأو جنحة يقرّر لها القانون عقوبة سالبة 
 وكيل الجمهورية". الأجل إلىا يتعيّن عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذ

                                                           

الاخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق،  الماجستير، جامعةشهادة  ،ظرللنف وقولمد ارنية للفولقانالحماية دليلة ليطوش، ا 1
 .47ص  ،2009-2008سنة 

 .115، ص03انُظر الملحق رقم   2

 .1996 الجزائري دستورالمن  48المادة  3
 .2016مارس  06المؤرخ في  01-16والمتمم بموجب القانون رقم المعدل  الجزائري من الدستور 60المادة  4
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 ،ةالقضائيرورة لتنفيذ الإنابة " إذا اقتضت الضعلى أنه: 1الفقرة  141كما تنص المادة 
وأربعين ة لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان أن يلجأ ضابط الشرطة القضائي

 .1ابة"ائرة التي يجري فيها تنفيذ الإن( ساعة إلى قاضي التحقيق في الد48)

 :ةالأصلية في القوانين الخاص ةالمد-ج

 :لقانون القضاء العسكري بالنسبة-      

-71من قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم  57ة اء في نص المادج
قبل التعديل أن المدة الأصلية لحالة توقيف العسكري للنظر  1971 أفريل 2المؤرخ في  28

( أيام، وكثيرا ما انتقد هذا الأجل من قبل الفقهاء القانونيين حيث يعتبر خرق 3مقدرة بثلاثة )
هو أسمى القوانين بالتالي وجب على  وباعتبار الدستورلحقوق الانسان وماس بقرينة البراءة، 

العسكري لم يحدد نفس المدة النصوص عليها  ع له، وهنا قانون القضاءالقوانين الأخرى الخضو 
 .2عسكري لا تبرر احتجازه لمدة أطولأن صفة ال الجزائري، كماستور في الد

 ،2018سنة جويلية  29في  ، مؤرخ14-18رقــم القانون  ة بموجبالمادنص وبعد تعديل 
 72ظر من بإنقاص المدة الزمنية للتوقيف للنالمعدل والمتمم لقانون القضاء العسكري، تم 

 وقانون الإجراءاتزائري ستور الجساعة مطابقا لما هو منصوص في كل من الد 48 ساعة إلى
 .3ة الجزائريالجزائي

 :قانون حماية الطفلل ةبالنسب-   

 المتعلق بحماية الطفل لم ينص 2015المؤرخ في جويلية  12-15قبل صدور قانون 
 المشرع على مدة التوقيف للنظر بالنسبة لطفل إلا أنه كانت تطبق نفس المدة المقررة للبالغين.

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 141 ،65، 51المواد  1
 .40، دار هومة لطابة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص2005، 1أحمد غاي، التوقيف للنظر سلسلة الشرطة القضائية، ط 2
فــي حــالــة وقوع جنـاية أو جــنحة، ومع عـدم المساس بحق السلطـــات التـأديبية ”من قانون القضاء العسكري :  57المادة 3

ه . ويتعين عليالعــــائدة لـــلـــرؤساء السّلـــمـــيين، يجـــوز لضابـط الشرطـــة الـــقضائيــة الــعسكــريــة توقيف العسكريين المشتبه فيهم
  .أن يخطر فورا الـــوكيــل الــعسكــري لــلــجــمــهــوريــة بــذلك ويــطــلــعــه على أسباب وأماكن توقيفهم

 .“ ( ساعة48لا يمــكن أن تتـجـــاوز مدة الـــتــوقــيــف لــلــنــظــر ثــمــان وأربعين )
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-15من قانون  48نظم المشرع قانون خاص لفئة الأحداث إذ نصت المادة  وبعد ذلك
يمكن أن يكون محل  لا" :على أنه المتعلق بحماية الطفل 2015يوليو  15المؤرخ في  12

( سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة 13الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة ) توقيف للنظر،
 ."ارتكابه جريمة

ظر يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للن لاعلى أنه:" 2الفقرة  49المادة نص  وجاء في
إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام  ولا يتمساعة،  24 وعشرين ساعةأربعا 

 ."وفي الجناياتسنوات حبسا  5الحد الأقصى للعقوبة المقرة فيها يفوق خمس يكون  وتلك التي

 المقارنةالمدة الأصلية في التشريعات -د

لجزائري ع االمشر دها حدظر ففي حين لقد اختلفت التشريعات من حيث مدة التوقيف للن
أربعة وعشرون ب الفرنسي والمصري حددهاالمشرع  كلا من، نجد ة( ساع48ثمانية وأربعون)ب
 .1للتجديد( ساعة كمبدأ عام قابلة 24)

ساعة هي المدة القصوى التي تحدثت عنها الإعلانات الدولية الخاصة بحماية  48تعتبر  إذ
الجزائري هذه المدة مهما كان الإطار القانوني الذي حريات وحقوق الأفراد، وقد تبنى المشرع 

 .2نفذ فيه الإجراء سواء في حالة التلبس أو التحريات الأولية أو عند الإنابة القضائية
 يتضح مما سبق ما يلي:

 إختلاف( ساعة أثار 48)وأربعونثمانية رع الجزائري مدة التوقيف للنظر بتحديد المش -
 الباحثين القانونين فمنهم من يعتبرها مدة طويلة مقارنة مع التشريعات

صر يتناسب طردا طول هذه المدة أو قأن ذ الأفراد، إالأخرى تؤدي إلى هدر الحقوق وحريات 
ن المدة قوق وحريات الأفراد، حيث يستنتج أشرع لحيوليها الم مع مدى الاحترام والحماية التي

الأفراد، برعاية  تحظى حقوق وحرياتي تسود فيها قيم الديمقراطية، إذ البلدان التقصيرة في 
نظريا على خلاف البلدان النامية وذات  دة القانون فعلا لاواحترام كبيرين ويسود فيها مبدأ سيا

                                                           
1 Art.63, code de procédure pénale, 59eme édition, édition limitée2018, Dalloz :" la durée 
de la garde à vue n’est pas excessive, même s’il n’est diligenté ….n’excède pas la durée 
légale de 24heures…...". 

 .74عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 2  



 للمدد في مرحلة التحقيق القضائي  الجزائية الفصل الثاني: القواعد الإجرائية

60 
 

سكرية التي نلاحظ أن مدة التوقيف للنظر فيها تكون طويلة وتقل فيها الضمانات الأنظمة الع
 .1للمحجوزين المقررة
وحالة الإنابة  لمدة المقررة في حالة التلبس هي نفسها في حالة التحقيق الأوليا -

 .2القضائية
على الرغم من أن المشرع الجزائري استمد مصطلح التوقيف للنظر من التشريع  -

الفرنسي إلا أنه لم أخذ بنفس المدة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 
 ادام أنه هناك إستثناءات التمديد.ساعة م 24حيث حبذا لو قدّرها ب 

ه في حالة الإنابة القضائية يقوم هو أن 65و 51والمادتين  141الفرق بين نص المادة  -
ضابط الشرطة القضائية بتقديم الشخص إلى قاضي التحقيق، في حين أن حالتي التلبس 

 والتحقيق الأولي يتعين عليه تقديمه إلى وكيل الجمهورية.
( 48قام المشرع بتقليص مدة التوقيف للنظر بالنسبة للعسكريين حيث أصبحت ) -

مع ما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري وقانون الإجراءات  وذلك تماشيا ةساع
دي مثله مثل الآخرين حيث أن العسكري هو شخص عا الجزائية الجزائري، ذلك باعتبار

 ساعة طويلة المدى. 72كانت مدة 
الغين بلبالنسبة لمدة التوقيف الاصلية في قانون حماية الطفل هي نصف المدة المقرة ل -

( ساعة بعد 24وعشرون )المدة كافية، حيث قام بتقليصها على أربعة ومع ذلك تعتبر 
ثمانية  بمدة 65و 51 جراءات الجزائية سواء طبقا لنص المادةما كانت في قانون الإ

التلقائي لهذا  ءمن اللجو ساعة، إذ يعد ذلك قفزة نوعية لحماية هذه الفئة  (48وأربعون)
 .3الإجراء

 للنظر.تمديد أجال التوقيف -2
 ياته خلال المدةلا يستطيع فيها ضابط الشرطة القضائية استكمال تحر  تهناك حالا

تمديد آجال التوقيف للنظر  القانون المذكورة ويحتاج إلى مزيدٍ من الوقت، ففي هذه الحالة أجاز
 ةالمختص وذلك مراعاة للمصلحة العامأو قاضي التحقيق ة بإذن مكتوب من وكيل الجمهوري

                                                           
 .208الأولية، المرجع السابق، صحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات أ 1
 .51دليلة ليطوش، المرجع السابق، ص 2
، كلية 09ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد عبد القادر ميراوي، 3

   . 78الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، د.ت.ن، ص



 للمدد في مرحلة التحقيق القضائي  الجزائية الفصل الثاني: القواعد الإجرائية

61 
 

وطلب التمديد الذي يلتمسه ضابط الشرطة القضائية لة أحيانا اخرى، ولحسن سير العداأحيانا 
 يمكن أن يكون في كل حالة كالآتي:

القانون كان يقتصر التمديد قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب  :في حالة التلبس-أ
دائرة  توسعت 2006على أمن الدولة ولكن بعد صدور قانون  على جرائم الإعتداء 6رقم 

وكيل  وب منتالجرائم التي يجوز فيها تمديد اجال التوقيف للنظر وذلك بموجب إذن مك
 الجمهورية وقاضي التحقيق.

 :وقد وردت على سبيل الحصر وهي

 المعطيات،عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على انظمه المعالجة الآلية مرة واحدة  -
وهي المنصوص عيها في المواد  بجرائم الاعتداء ضد أمن الدولة  مرتين  عندما يتعلق الامر-

عندما يتعلق الأمر ثلاث مرات  -2018-2017مكرر من قانون العقوبات الجزائري  61-96
    الأموالئم تبييض جراالمنظمة عبر الحدود الوطنية و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة  بجرائم

 ،ة بالتشريع الخاص بالصرفوالجرائم المتعلق
 .عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبيةخمس مرات  -
 حالة الانابة القضائية-ب

أقوال  بعد استماع قاضي التحقيق إلى"ق إ.ج.ج. من  141جاء في نص المادة 
 منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعينالشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على 

ر مسبب دون أن يقتاد ار ة استثنائية، إصدار هذا الإذن بقبصف ويجوز ،أخرى ساعة 48
 ."قاضي التحقيقأمام  الشخص

 من خلال ما سبق نلاحظ ما يلي:
التحقيق الاولي والإنابة يجوز  يمن ق إ.ج.ج. يتضح بأنه ف 65و 51من خلال المادتين-

ساعة أخرى بالنسبة لجميع الجرائم بعد فحص ملف التحقيق  48تمديد التوقيف للنظر لمدة 
من طرف كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة، اما بالنسبة لحالة التلبس 

 .1ساعة 48أن يبقى الموقوف أكثر من ( فلا يجوز 51)م 

                                                           
 .30ص  الجزائر،، 16فاطمة مبخوتي، التوقيف للنظر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  1
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لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا في الجرائم المحصورة في محتوى  51أنه في نص م -
التي تجيز التمديد في  65ساعة. على عكس المادة  48المادة، أي وضع الشخص لا يتجاوز 

 ساعة عدا الاستثناءات الواردة في النص. 48كل أنواع الجرائم بمدة 
ريق بين حالة نصين مستقلين هو التفغاية المشرع من وضع التمديد لنفس فئة الجرائم في -

 .1 65خارج التلبس م وحالة  51التلبس م 
 المخدرات.تمديد التوقيف للنظر لجرائم  ةلم يتم ذكر حال-

 كيفية حساب مدة التوقيف للنظر-3

للنظر جدل كبير فالمشرع تغاضى على  فقيولتا ةمد بحسانقطة بداية  مسألةأثارت 
على مدة إجراء التوقيف للنظر حيث أن النّص  يلجأ لدراستها، لم لقضائياجتهاد لإوا تحديدها

 .لتزام بهذه المدة، بل يجب بيان كيفية حساب بدايتهاان الالضميكفي  لا
تبدأ لا فالبعض يرى أنها  ،ة انطلاق هذا الميعادتحديد مدبالنسبة لانقسم آراء الباحثون 

وقيع على بدأ إلّا بعد التل باعتبار الحجز القانوني لا يمدة الاستماع الأو  نمء لإنتهابعد الا إ
حسابها يخضع لقواعد و أحكام بحسب الحالة التي يتم  في حين يرى آخرون  أن المحضر،

ظر من المأمورين بعدم مبارحة ابها كالآتي إذا كان الموقوف للنفيها الإجراء، و عليه يتم حس
ا ذعين المكان، أما إ لمتلبس بها فيجب حسابها ابتداء من الأمر به فيمكان ارتكاب الجريمة ا

أو بناء على استدعاء من السلطة  و الدركألأشخاص الدين حضروا مركز الشرطة كان من ا
 .2جب حسابها ابتداء من سماع أقوالهو من تلقاء نفسه، لسماع أقواله فيأ

ذا  القضائية، فإن كان الأمر يتعلق بموقوف كان شاهدا استدعي أمام ضابط الشرطة وا 
 .3انها ينطلق من لحظة تقديمه أمامهسري

الإلتزام بحساب المدة القانونية بمن الضمانات التي تدفع ضابط الشرطة القضائية و 
يتفقد وكيل الجمهورية أماكن التوقف للنظر بصفة دورية ية مراقبة و آل المقررة لتوقيف للنظر في

   على السجلات المنصوص على مسكها  طلاعوالإفي أي وقت لمعاينة ظروف التوقيف 
 إذ يدكر في هذه الحالات:، تدوين الملاحظات ه منوالتي تمكن قانونا،

                                                           
، دار هومة 2013، 2عبد الحميد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، ط 1

 .48،49للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص
 .76،75طباش، المرجع السابق، صعز الدين  2
 .212مد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، المرجع السابق، صأح 3
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 تاريخ وساعة بداية سريان مدة إجراء التوقيف للنظر. -
 )البداية والنهاية(. مدة سماع أقواله -
 مدة الاستراحة )البداية والنهاية(. -
ساعة وتاريخ تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية أو إخلاء سبيله، ويوقع الشخص المعني   -

ذا امتنع عن التوقيع  على المحضر لتأكيد البيانات المسجلة مع ضابط الشرطة القضائية وا 
 .1ريشار لذلك في المحض

 هذاويستشف توقيف للنظر يترتب جزاء جنائي، جال الفي حالة إنتهاك أحكام المتعلقة بآو 
 نإ"تنص: والتي من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأخيرة منها  51صراحة من نص المادة 

يعرض  السابقة،  انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات 
وهذه  "،تعسفيا ام قوبات التي يتعرض لها من حبس شخصالقضائية للع ةطضابط الشر 
ورجال القوة العمومية  نلموظفو اكالتالي:  العقوباتمن قانون  109المادة قررتها العقوبات 

ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو 
تحكمي إما في على ضبط واقعة حجز غير قانوني و  يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي

ن المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان أخر ولا يثبتو 
 .ون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات"أنهم اطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقب

 
 المتعلقة بحقوق الموقوف للنظرالمدد -4

يضا هتم أا لبللنظر،  فقيولتء اثناألقضائية بتدعيم دور السلطات االجزائري المشرع  يكتفيلم 
لزم ضابط الشرطة أقر له مجموعة من الضمانات والحقوق، حيث أبحماية الشخص الموقوف و 

لك ذمكررو  51القضائية بتبليغ كل شخص موقوف للنظر بحقوقه المذكورة في نص المادة 
 .2البراءةينة رق وهوفيه تأكيدا للمبدأ المتأصل 

                                                           
من قانون العقوبات كالتالي: "الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة  109المادة  1

الإدارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي على ضبط واقعة حجز غير قانوني 
ة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان أخر ولا يثبتون أنهم اطلعوا وتحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصص

 السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات" 

 .82عز الدين طباش، المرجع السابق، ص 2
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 ق في الاتصال بأسرته وزيارتها لهحالمدد المتعلقة لل-أ
يجب على ضابط "من قانون الإجراءات الجزائية  1مكرر  51جاء في نص المادة 

الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف لنظر كل وسيلة تمكنه من 
 أوحسب اختياره ومن تلقي زيارته،  الاتصال فورا بأحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه

 ".التحريات وحسن سيرهامراعاة سرية  وذاك معتصال بمحاميه الإ
 ن المشرع الجزائري:ألاحظ من المادة القانونية أعلاه ما ي

زم ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الموقوف كل وسيلة تمكنه من أل -
 .1بعائلتهالاتصال الفوري 

 .2جراء اطمئنان العائلة في فترة اختفاء المعنيوالهدف من هذا الإ
بالساعات، فقد  أجل الاتصال غير محدد نأ 1مكرر  51الفقرة الاولى للمادة  يتبين من خلال

ذكر في نص المادة عبارة فورا هذا ما يعني أنه في حالة ضبط الشخص الموقوف للنظر على 
في الحال بعد انتهاء الإجراء أي بعد ضبطه للمركز مع  الاتصالضابط الشرطة القضائية 

 .3مراعاة سرية التحقيق

 الحق في الاستعانة بمحاملمدة المتعلقة با –ب 

 169 في نص المادة رحق المتهم بمحامي من أهم حقوق الدفاع حيث كرسها الدستو 
في فقرتها الأولى "الحق في الدفاع معترف به" وجاء في فقرتها الثانية "الحق في الدفاع 

القانون في فقرتها الثالثة من نفس  60مضمون في القضايا الجزائية". وجاء في نص المادة 
بمحاميه، ويمكن القاضي  "يجب اعلام الشخص الدي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال

 ا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون ".أن يحد هذ

زم الشخص الموقوف بالإتصال إما بأحد الأقارب مشرع الن اليستشف من نص المادة أ
 تختلف.تصال رغم أن نوعية الإ ربالاختياحصره و بمحاميه، إذ أ

                                                           
 .57مر قادري، المرجع السابق، صأع 1
 .35فاطمة مبخوتي، المرجع السابق، ص 2
 .52للنظر، المرجع السابق، صأحمد غاي، التوقيف  3
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من القانون  50كما نص عليه أيضا القانون المتعلق بحماية الطفل في نص المادة 
 .2015المؤرخ في جويلية 15-02

 بالنسبة لوقت الزيارة-
الجزائري يمكن  قانون الإجراءات الجزائيةل 3ر فقرة ر مك 51نص المادة من خلال 

للشخص الموقوف للنظر ان يتلقى زيارة محاميه ادا تم تمديد المدة الاصلية. في حين يختلف 
مكرر 51الم<كورة في نص م الزيارة بالنسبة للشخص المرتكب احدى الجرائم الخطيرة  توق

ة الماددة القصوى المنصوص عليها في تكون زيارة المحامي بعد انقضاء نصف الم اذ 4فقرة 
 ق.إ.ج.ج.من  51

ضابط  وعلى مرأىالمحادثة  وتضمن سريةحيث تم الزيارة في غرفة خاصة توفر الامن 
 .5فقرة  كررم 51ة القضائية. مالشرط

 دقيقة. (30) من المادة السالفة الدكر مدة الزيارة بثلاثين 6وقد حددت الفقرة 
ة لفي حا ساعة. بل 48توقيف لصلية لم خلال المدة الأتنستنتج ان زيارة المحامي لا ت عليهو 

 علها زيارة شكلية لا غير.جتمديد الاجل ما ي
 الطبي صلفحا في قلحج ا

جراء إيتم وجوبا  انقضاء مواعيد التوقيف لنظر، عند: 8مكر فقرة  51من خلال نص م 
واسطة محاميه او عائلته ويجري بما طلب ذلك مباشرة او  إذافحص طبي لشخص الموقوف 

ارسين في دائرة اختصاص ممالفحص من طرف طبيب يختاره الشخص من بين الأطباء ال
 تلقائيا طبيبا. رطة القضائيةشال ابطض تعذر ذلك يعين له إذا .المحكمة

بي للموقوف للنظر عند انتهاء مدة التوقيف للنظر نظم إجراء الفحص الطن المشرع نستنتج ا-
دون النص عليه قبل البدء في إجراء التوقيف للنظر رغم أهميته لمعرفة الحالة التي جاء بها 
الشخص ومقارنتها مع الحالة التي خرج بها عند انتهاء الإجراء لمعرفة إن كان هناك تعسف 

 ف للنظر.أو تجاوزات لرجال الشرطة القضائية على الموقو 
 .1ي الفحص الطبي، حقه فكذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي من حقوق الشخص الموقوف للنظر

 
                                                           

1 Bernad bouloc, haritini matsopoulou, droit pénal général et procédure pénal, 17éme édition, 
2009, sirey, paris, p309. 
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 نظام الغرف الذكية-د
آلية جديدة لمراقبة التوقيف للنظر وخاصة فيما  ن المشرع إستحدثفي الأخير أ تجدر الإشارة

تسجل وقت الدخول والخروج للشخص التي  نظام الغرف الذكيةيتعلق بمدته وتتمثل في 
كرس له حماية تم تعزيز حقوق الموقوف للنظر  اكم موقوف لنظر وذلك حفاظا على حقوقه،ال

 .زمنية لهذه الأخيرة وحدد مدة زيارتهإذ مكن المحامي من  02-15بموجب الأمرأكثر 
 الفرع الثاني: الحبس المؤقت

يعد الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق لمساسه بحرية المتهم إذ بمقتضاه 
، وقد أقره المشرع الجزائري لمصلحة التحقيق فهو ليس 1تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس

نما إجراء من إجراءات التحقيق قصد به مصلحة   التحقيق عقوبة يوقعها قاضي التحقيق وا 
، 2، وهو ما جعل المشرع يقيده ويضبطه بحدود هذه المصلحة كي لا يسرف في استعمالهذاته

المؤقت من خلال تعريفه وبيان المدد نتناول موضوع الحبس خاصة فيما يتعلق بمدته، لدى س
 المقررة فيه وتمديدها وكيفية حسابها والجزاءات المترتبة على مخالفتها.

 الحبس المؤقت تعريف-أولا
 123لم يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريف الحبس المؤقت واكتفى بوصفه في المادة

تسلب حرية  ألا." لأن الأصل هو :" الحبس المؤقت إجراء استثناء على الإستثناء.جج. إ.ق
 .3الإنسان إلا بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

في حين وجدت له عدة تعاريف على مستوى الفقه لا يسعنا ذكرها جميعا إلا أن المتفق 
التحقيق، فيكون معنى  أن الحبس المؤقت أذى تبرره المصلحة العامة استنادا إلى ضرورةعليه 

هذا الإجراء هو حبس المتهم في أماكن محددة ومعدة لهذا الغرض، منذ القبض عليه إلى غاية 
محاكمته أو إلى غاية الإفراج عنه إذا لم تتعارض مصلحة المتهم في ذلك مع مصلحة التحقيق 

افة كل ذلك يجري بأمر ومعرفة جهة مختصة مؤهلة لذلك وهي السلطة القضائية مع ك
 الضمانات التي يحددها القانون.

 

                                                           
 .118-117، ص 06و 05انظر الملحق رقم  1

 .260عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص2
، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع، 2005، 03حسين طاهري، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط 3

 .54الجزائر، ص 
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 الحبس المؤقت مدة-ثانيا
  لقد اختلف الفقه في تحديد أي الطريقتين أفضل هل هو عدم تحديد مدة الحبس 

ام تقييده بمدة معينة لا يجوز للجهة المخول لها توقيعه تجاوزها بل عليها تحديدها  المؤقت،
 في كل مرة عند انقضاء تلك المدة؟

ول يرى عدم وجود مبرر من وضع مدة معينة بل يستمر الحبس المؤقت حتى الأرأي الف
 نهاية الدعوى ويبررون ذلك بالحجج التالية:

إستمرار الحبس يضمن عدم إرتكاب جريمة أخرى، ويضمن السير الحسن لإجراءات  -
 التحقيق.

مة محبوس مما إستمرار الحبس يؤدي إلى الإسراع في التحقيق لأن المحقق يذكر دائما كل -
حالتها للمحكمة  .1يدعوه إلى الإسراع في الإنتهاء من الإجراءات وا 

أما الرأي الأخر فيرى بأن الحبس المؤقت لابد أن يقيد بمدة معينة مع إمكانية تجديده دوريا 
 قبل إنتهاءه ويبررون ذلك بــ:

 إن الأصل في المتهم المحبوس مؤقتا هو البراءة. -
حبس  استمرارجهة التحقيق طلب مدة الحبس المؤقت فعليها إبراز مبررات  تما رأإذا  -

 المتهم.
من  الانتهاءعند فرض تحديد مدة الحبس على سلطة التحقيق فإن هذا يدعوها إلى سرعة  -

 .2الإجراءات
لأنه يرى في ضرورة تحديد مدة الحبس المؤقت ومراعاة تجديده زيادة والرأي الثاني هو الراجح، 

الضمانات المقررة للمتضمنين أثناء فترة التحقيق، وعليه يجب أن يكون الحبس المؤقت في 
محددا بمدة معينة فلا يجوز الحبس المطلق دون قيد زمني فوجود قيود عليه يحقق ما ينشده 

 الناس من عدالة.
والأصل  د مدة الحبس المؤقت محددة قانونا،نجوقد أخذ بهذا الرأي المشرع الجزائري ف

المدة أقل أو أكثر من أربعة ها لا تتجاوز أربعة أشهر وبصفة إستثنائية يمكن أن تكون هذه أن

                                                           
حسين ربيعي، الحبس المؤقت وحرية الفرد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون العام، فرع القانون الجنائي،  1

 . 62، ص2009ة، الجزائر، جامعة الإخوة منتوري، قسنطين
، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، 2006محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، د.ط،  2

 .204-203ص
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وفي هذا الصدد نجد ق إ ج يميز مدة الحبس المؤقت حسب طبيعة الجريمة ونوعها أشهر، 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 1-125و125و124 وهذا ما نصت عليه المواد
لمدة في مواد الجنح لننتقل إلى التعرف على المدة في مواد الجنايات سنبدأ أولا بدراسة ا

الجزائية، ثم ننتقل إلى التعرف وهو نفس الترتيب الذي إعتمده المشرع في قانون الإجراءات 
 على تمديد مدة الحبس المؤقت.

 مواد الجنح في-1
الجائز أن تكون أقل تكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح غير أنه من 

أو أكثر بحسب جسامة الجريمة بحيث تكون شهر في بعض الجرائم وتبلغ أربعة أشهر في 
 جرائم أخرى وذلك كالتالي:

 التي تكون فيها مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا الجنح-أ
في مواد الجنح، أن يحبس المتهم  ج على أنه:" لايجوز.إ.ج.من ق 124 تنص المادة

المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة 
تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت 

مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا  إلى إخلال ظاهرة بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى
 غير قابل للتجديد".
من ق إ ج، نلاحظ بأن مدة الحبس المؤقت في مادة  124للمادة  ااءتنقر من خلال 

-01يوما إذا كانت عقوبة الجنحة أقل من سنتين أو يساويها في قانون رقم 20الجنح كانت 
 .2015المؤرخ سنة 02-15رقمسنوات أو تساويها بتعديل قانون  3ثم رفعت إلى  08

منه، أنه شدد في  124ج وخصوصا في نص المادة.ج.إ.فيستنتج أن المشرع الجزائري في ق
سنوات بدلا من سنتين وهذا تفاديا لكثرة قضايا الجنح التي مدتها أقل أو  3إلى  عقوبة الجنح 

دانته بحكم قضائي لأن تساوي سنتين، كذلك تدعيما لقرينة البراءة لأن المتهم بريئا حتى تثبث إ
مبدأ قرينة البراءة هو مبدأ مكرس دستوريا في جميع التشريعات وأيضا حماية لحقوق الإنسان 

كما أنه في بعض الأحيان يتم حبس شخص  موقعة على إتفاقية حقوق الإنسان، كون الجزائر
قوانين وتشريعات مؤقتا بعد ذلك تظهر براءته فهنتا يعد إنتهاكا لهذه الحقوق المقننة في جميع 

 الدول.
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 التي تكون فيها مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر الجنح-ب
 124التي تنص في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة  125طبقا لنص المادة 

إلا إذا كان المراد حبسه  الجنح،في مواد  أشهرلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة 
محكوم عليه سابقا بعقوبة الحبس بسبب جناية أو جنحة بعقوبة حبس مدتها تزيد عن ثلاثة 

لها عقوبة  ظر عن نوع الجريمة المتابع بشأنها جناية او جنحة يقررأشهر نافذة وبغض الن
أي  قانون العقوباتمن  27 ،5 الحبس وهي العقوبة التي لا تقل عن شهرين طبقا للمادتين

 .1م بجريمة يعاقب عليها بعقوبة حبسيكفي في هذه الحالة أن المته
يجوز ، 2حبس المتهم على ذمة التحقيق أكثر من أربعة أشهر وعليه فالأصل أنه لايجوز

 تمديدها في الأحوال المبينة لاحقا.
 في مواد الجنايات-2

قت في مادة الجنايات أربعة فإن مدة الحبس المؤ  .إ.ج.جق 1-125طبقا لنص المادة
رية غير أنه لقاضي التحقيق إستنادا لعناصر الملف وبعد استطاع رأي وكيل الجمهو أشهر، 

المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت وذلك حسب طبيعة الجريمة والعقوبة 
 المقررة لها.

 مدة الحبس المؤقت تمديد-ثالثا
 (04)أشهرتجدر الإشارة إلى أن تمديد الحبس المؤقت مرتبط بالحبس الذي مدته أربعة 

 أن الحبس لمدة شهرا واحدا لا يجوز التمديد فيه بصفة مطلقة. ثحي
 في الجنح التمديد-1

 يجوز تمديد الحبس المؤقت أربعة أشهر أخرى مرة واحدة بحيث تصل مدة الحبس
المؤقت إلى ثمانية أشهر إدا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا يزيد على ثلاثة 

 ج..ج.إ.فقرة الثانية من ق 125المادة سنوات حسب نص 
ب تبعا لعناصر التحقيق وفي كل الأحوال يكون تمديد مدة الحبس المؤقت بأمر مسب

 .3على طلبات وكيل الجمهورية المسببة وذلك بناء

                                                           
، دار هومة 2006، 1حمزة عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط 1

 .82ر والتوزيع، الجزائر، صللطباعة والنش
 . 387عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 2
 .136أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 3
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إذا كان  على أنه:" .جج.إ.فقرة ثالثة من ق 165بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 
المتهم في الحبس المؤقت يستمر في مواد الجنح إلى ما بعد صدور أمر بالإحالة عن قاضي 

 التحقيق في مدة أقصاها شهرا".
لأربعة أشهر أو الثمانية أشهر المقررة في نلاحظ من خلال هذه المادة أن بعد نهاية ا

مادة الجنح، حتى ولو أن المشرع لم يرتب حكما على عدم إحترام هذا الأجل، مما يفقد حكم 
  المشرع فعاليته وكان على المشرع أن ينص صراحة على إنتهاء الحبس المؤقت في هذه

التحقيق إلى محكمة الجنح الحالة، إلا أنه يمكن القول إذا ما صدر أمر الإحالة عن قاضي 
    تعين على النيابة جدولة القضية للنظر فيها من طرف محكمة الجنح في أجل لا يتعدى
لا أفرج عن المتهم بقة القانون، وذلك أن الإفراج بقوة القانون يكون لازما إذا ما انتهت  شهرا، وا 

 .1المدة المقررة للحبس المؤقت
-15قممن قانون حماية الطفل ر  73المادة وطبقا لأحكام  2أما بالنسبة للمتهم الحدث

 16سنة وأقل من 13فإنه إذا كان الطفل سنه يصل إلى  ،2015 جويلية 15الصادر في  12
 سنوات وكانت الجريمة تشكل إخلالا 3وكان الحد الأقصى للعقوبة يتجاوز سنة 

 للتجديد،فإنه لا يجوز حبسه إلا لمدة شهرين غير قابلة ، 3خطيرا وظاهرا بالنظام العام
سنة إلا لمدة شهرين  18سنة إلى أقل من  16كما لا يجوز إيداع الطفل الذي يتراوح سنه من 

 .4تقبل التجديد لمرة واحدة فقط
 في الجنايات التمديد-2

مرة أربعة يجوز تمديد الحبس المؤقت في الجنايات لأكثر من مرة حيث تكون مدة كل 
 .5أشهر متى دعت مقتضيات التحقيق ذلك

                                                           
 .83-82حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
 .116، ص 04اُنظر الملحق رقم   2

مسألة النظام العام هو فكرة مرنة مطاطة ومحل اختلاف بين الفقهاء مما أدى إلى تنوع تعريفاتهم لها ولم يتفقوا على تعريف  3
 محدد واحد لهذه الفكرة ولكن مناط الفكرة هو المصلحة العامة وهذه الأخيرة هي فكرة نسبية تختلف من مجتمع لأخر 

ي تتعلق بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الفرد ويتغير مفهوم النظام العام تبعا إذا" النظام العام هو تلك القواعد الت
، أطروحة والفقه الإسلاميفي ضوء القانون الجزائري  وحرية التعاقدعليان عدة، فكرة النظام العام  انظرللزمان والمكان"، 

 .20، ص2015،2016أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ، جامعة والعلوم السياسيةدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 .268عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4
 .391عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 5
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مكرر الفقرة الثالثة على أنه:" كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن  125فتنص المادة 
 أن يتجاوز أربعة أشهر في كل مرة."

على أنه: " كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز  1فقرة  125 وتنص المادة
 أربعة أشهر في كل مرة."

نايات أربعة أشهر طبقا للمادة ن الأصل في مدة الحبس المؤقت في مادة الجحيث أ
 ج.ج..إ.من ق 125-1

إلا إذا اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق وكذا غرفة الإتهام بطلب من قاضي التحقيق 
 تمديد الحبس المؤقت، وذلك كالأتي:

 التحقيق قاضي-أ
 لك في ثلاث حالات هيمرة وذيجوز لقاضي التحقيق تمديد الحبس أكثر من 

 حالة التمديد في الجنايات التي عقوبتها أقل من عشرين سنة-1-أ
يتم حبس المتهم لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ثلاث مرات، فيصدر حينها قاضي 

، لمرتينطرفه أشهر ويمكن تمديدها من  04لمدة التحقيق أمر بالوضع في الحبس المؤقت 
ذا أراد أن يمدد أكثر عليه أن يتقد  خيرة يمكنها أن تزيد مرةم بطلب إلى غرفة الإتهام، هذه الأوا 

 .1شهر 16ح المجموع واحدة فقط ليصب
سنة أو السجن المؤبد أو 20و تفوقساوي أحالة التمديد في الجنايات التي عقوبتها ت-2-أ

 الإعدام
في فقرتها الثانية على أنه:" إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب  1-125المادة تنص 

بالإعدام، يجوز  وفوق عشرين سنة أو بالحبس المؤبد أعليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او ت
 لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث مرات وفقا لنفس الشروط المبينة أعلاه."

نجد بان حبس .ج ج.إ.من ق 1-125المادة من خلال قراءتنا لنص الفقرة الثانية من 
مرات وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة محل أشهر قابلة للتجديد بثلاث  04المتهم لمدة 

سنة أو السجن المؤقت لمدة أربعة أشهر يمكن تمديدها  20ة عقوبتها تساوي أو تفوق المتابع
من طرفه ثلاث مرات، ولكن الشيء الملاحظ ومحل تساؤل هو هل توجد جريمة عقوبتها تفوق 

ولكن بعد  سنة،20بتها تفوقسنة؟ لا توجد جريمة أو جناية في قانون جزائري لحد الان عقو 20
 5المادة وخصوصا في نص  2005ات وقانون الإجراءات الجزائية في تعديل قانون العقوب

                                                           
 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 125المادة   1
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"ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون  جاءت فقرة منها على النحو التالي: .جع.من ق
 حدود أخرى قصوى."

فممكن قصد المشرع الجزائري إبقاءها مفتوحة ربما مستقبلا هناك جريمة أو جناية 
 سنة.20عقوبتها تفوق 

 حالة التمديد في الجنايات بطلب من غرفة الإتهام-3-أ
يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس 
المؤقت في أجل شهر قبل إنتهاء المدد القصوى للحبس المحددة، يرسل هذا الطلب المسبب 

تهيئة القضية خلال خمسة أيام  مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة، ويتولى النائب العام
على الأكثر من إستلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام، ويتعين على هذه الأخيرة 

 أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها كل من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في 

عى مهلة ثمان وأربعين ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها القضية بالجلسة، وترا
وتاريخ الجلسة ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة 

 ضبط غرفة الإتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
من ق إ ج في الحالة التي  185و 184و 183تفصل غرفة الإتهام طبقا لأحكام المواد

تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الاخير مدة أربعة أشهر 
 غير قابلة للتجديد.

إذ قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض 
ن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها أ

 الحدود القصوى.
يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن 

 .1ج.ج.إ.من ق 1-125المادة نفس الحدود القصوى المبينة في نص 
 غرفة الإتهام-ب

تمديد الحبس المؤقت مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد وفق الشروط  لغرفة الإتهام
 مكرر في فقرتها الثانية ومايليها وهي: 125المادة المنصوص عليها في 

 أن يكون التمديد بطلب مسبب من قاصي التحقيق. -
                                                           

 الجزائية الجزائري.الفقرة الأولى من قانون الإجراءات  125المادة  1
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أن يرسل الطلب مرفوعا بأوراق الملف إلى غرفة الإتهام عن طريق النيابة العامة وذلك  -
 في أجل شهر قبل إنتهاء مدة الحبس المؤقت.

 .1طلب قبل إنتهاء مدة الحبس الجاريأن تبث غرفة الإتهام في ال -
بعة مرات غير أنه يجوز لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أر 

في حالة ما إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو إتخذ إجراء لجمع الأدلة أو تلقي شهادة 
خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل 

، أن يطلب من غرفة الإتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في 2إنتهاء المدد القصوى للحبس
 تمديد الحبس المؤقت. 1-125من المادة  8و 7و 6و 5الفقرات 

تمديد الحبس المؤقت عليه وتجدر الإشارة أنه في كل مرة يرغب فيها قاضي التحقيق 
 ع رأي وكيل الجمهورية، ويلتمس طلباته الكتابية والمسببة.أن يستطل

لقاضي  نلا يمكبحيث  أشهر في كل مرة، 04يتجاوز  ألاّ  كما أن كل تمديد يجب
وكذلك الحال مع غرفة الإتهام  واحدة،التحقيق أن يجمع التمديدات كلها أو بعضها في مرة 

 وكل تمديد يجب أن يكون مسبب.
 حساب مدة الحبس المؤقت كيفية-عاراب

يثور التساؤل حول كيفية حساب مدة الحبس المؤقت خاصة وأن المشرع إلتزم الصمت 
س مؤقتا فهل تطبق أحكام إجحافا في حق المتهم المحبو ،  وهذا يعد 3بخصوص هذه المسألة

في مجال الحبس المؤقت، وهي المادة التي وضعت قاعدة عامة  .ج.جإ.من ق 726المادة
جميع المواعيد المنصوص  ن:"عليها في هذا القانون بنصها على ألحساب المواعيد المنصوص 

م بدايتها ولا يوم إنقضائها وتحسب أيام يحسب فيها  يو  عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا
ذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه  الاعياد ضمن الميعاد، وا 

 فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال".

                                                           
 .137أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 125المادة   2
 نبيلة رزقي، التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري والمقارن، د.ط، د.ت.ن، دار الجامعة الجديدة للنشر 3

 .165، مصر، صالإسكندرية
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يخضع حساب مدة الحبس المؤقت لقاعدة خاصة أكثر تعقيدا من القاعدة العامة 
 .1الفة الذكر فتحسب المدة من اليوم إلى مثله من الشهرس 726المادة المنصوص عليها في 

بعض الفقهاء أنه إذا كانت المسألة لم تطرح على المحكمة العليا خصيصا بشأن يرى 
جال المنصوص عليها في قانون ن لها أن قضت بوجه عام:" جميع الآالحبس المؤقت، فقد كا

مضيفة بأن  بدايتها ولا يوم نهايتها..." الإجراءات الجزائية هي مواعيد كاملة لايحسب فيها يوم
 .2عام ويترتب على مخالفتها البطلانجال تعتبر من النظام الالقواعد المتعلقة بالآ

 مدة الحبس المؤقت وخصمها من العقوبة إنتهاء-خامسا
 .مسألة خصم هذه المدة من العقوبة سنتطرق أولا الى انتهاء مدة الحبس المؤقت ثم الى

 مدة الحبس المؤقت إنتهاء-1
ر إجراء التحقيق غير أنه يجوز إنهاء الحبس قبل يسبتدوم مدة الحبس المؤقت مبدئيا 

 غلق التحقيق.
 أن تنتهي مدة الحبس المؤقت بانتهاء التحقيق. المبدأ:

 القاعدة المذكورة وهما:أورد المشرع الجزائري استثناءين على : الإستثناء
 اج عن المتهم قبل انتهاء التحقيقحالة الإفر -1-1

على أنه "يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد  ج.ج.من ق.إ 126/1تنص المادة 
ت ان لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي قأن يأمرا من تلقاء نفسه بالإفراج المؤ 

يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، بمجرد وكيل الجمهورية شريطة أن 
 استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته".

بأنه يجوز لقاضي التحقيق  .ججق.إ.أعلاه من  126/1فيستشف من نص المادة 
الأمر بالإفراج إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة 

على أنه:" كما  127/1المادة يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، وتنص أن 
للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات يجوز 

، ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال 126المنصوص عليها في المادة 

                                                           
شكالاته، مذكرة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية،  1 حنان بوجلال، التعويض عن الحبس المؤقت وا 

 .30، ص2014-2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .142أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
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بدي طلباته في الخمسة أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي الى وكيل الجمهورية لي
 المدني بكتاب موصى عليه لكي يتاح له ابداء ملاحظاته".

 إستمرار الحبس المؤقت إلى بعد الإنتهاء من التحقيق حالة-1-2
أن المتهم المحبوس مؤقتا يبقى في .ج.ج، إ.ق 164، 165يستخلص من أحكام المواد

ق إ ج. إلى غاية مثوله امام جهة الحكم بالنسبة للمتهم  124مراعاة أحكام المادةالحبس مع 
بجنحة على أن لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت شهرا من تاريخ صدور الامر بإحالة المتهم أمام 

لى غاية صدور قرار غرفة الاتهام بالنسبة للمتهم بجناية.  المحكمة وا 
 مواد الجنح في-أ

ذا كان المتهم محبوسا  على أنه " من ق.إ.ج.ج في فقرتها الثانية 164تنص المادة  وا 
 ." 124احتياطيا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس مع مراعاة أحكام المادة 

أنه يمكن أن يستمر الحبس المؤقت في مواد الجنح شهرا هذه المادة يستنتج من نص 
في حين أن المشرع قد حدد في  أشهر أو ثمانية أشهر القانونية، أربعةإضافيا بعد انتهاء مدة 

ذا كان المتهم في .ج التي جاءت كالتالي " وا  ج.إ.فقرتها الثالثة من قفي  165 نص المادة
لال نص المادة نجد أن حبس مؤقت، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا" من خ

مؤقت وهو شهر من تاريخ صدور الإحالة إلى محكمة سريان الحبس ال ستمرارلاأقصى أجل 
الجنح، فإنه لم يترتب على عدم احترام هذا الأجل أي نتيجة ملموسة مما يفقد حكم المشرع 

ن ينص صراحة في فقرة إضافية على على المشرع أفعاليته ولضمان نجاعة أكبر لحكمه كان 
صدوره أمر الإحالة إلى المحكمة  انتهاء مفعول الحبس المؤقت بانقضاء مدة شهر من تاريخ

ج على ق.إ.ج. 179المادة حيث يختلف الأمر في القانون الفرنسي إذ نصت الفقرة الثانية من 
التحقيق غير أن ذات المادة أجازت في فقرتها الثالثة لقاضي  نتهاءباأن الحبس المؤقت ينتهي 

ى غاية مثوله امام المحكمة وذلك التحقيق الأمر استثنائيا ببقاء المتهم رهن الحبس المؤقت إل
بأمر مسبب وتضيف ذات المادة في فقرتها الرابعة أن الامر بالحبس المؤقت المذكور سيري 
لمدة شهرين فحسب ومن ثم يفرج عن المتهم فورا عند بلوغ هذا الاجل مالم تقضي المحكمة 

 عند مثول المتهم أمامها بخلاف ذلك.
 مواد الجنايات في-ب

على أنه:" أن يحتفظ أمر الضبط أو القبض .ج.ج إ.الفقرة الثانية من ق 166المادة تنص 
 الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام."
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فهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان سيفرج عن المتهم عند بلوغ أجل الحد الأقصى لمدة الحبس 
ن بل غرفة الاتهام سواء بإحالة  هما تقدر غ الأجل الأقصى إلى غاية المؤقت أم أنه سيبقى حتى وا 

 الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بإجراء تحقيق تكميلي؟
على النحو الاتي: "عندما تخطر  2001-06-26مكرر بموجب القانون 197 أجابت المادة

جوع لنص و بالر  .جج.إ.من ق 166المادة غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في 
إذ رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها  التي تنص على أنه " 166/1المادة 

القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير 
ص تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخا

 .بغرفة الاتهام "
 ويكون المتهم حينها محبوسا حيث تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع في أجل لا يتعدى:

 ( كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بالجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت.02شهرين) -
المؤقت ( كحد أقصى عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن 04أربعة أشهر) -

 سنة أو بالسجن المؤبد او الإعدام. 20 لمدة
( أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو 08ثمانية) -

 تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية.
ذا لم يتم الفصل في أجل المحددة أعلاه وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا.  وا 

 مدة الحبس المؤقت من العقوبة خصم-2
على خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة المقضي لم يتم النص صراحة في ق.إ.ج.ج 

التي تنص على انه:" يخلى سبيل المتهم  .جفي ق.إ.ج 365 المادة لكن ذلك يستشف من 1بها
المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل 
للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا 

 لسبب أخر.
ؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس م

الخصم، والذي   وجوب مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه." وهو ما يفهم منه 
 06/02/2005المؤرخ في  04-05في فقرتها الثالثة من القانون رقم 13أكدته المادة 

عادة الإدماج الاجتماعي  للمحبوسين تقر صراحة:" وجوب المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
                                                           

 . 142أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
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خصم المدة الذي قفلها المتهم في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه." أي وجوب 
حساب مدة الحبس المؤقت ضمن العقوبة المحكوم بها، فيستكمل المدة الباقية من المحكوم بها 

بها وتحسب هذه بحيث النص يخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم 
 .1المدة من يوم حبس المتهم المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت للحكم عليه

والملاحظ من النصيب أنهما يتعلقان بخصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المقضي بها 
ولكن ما حكم المدة التي يقضيها المتهم في المؤسسة العقابية التي يقضيها بناء على أمر 

تحقيق بإحضاره أو القبض عليه أو الأمر بإيداعه في المؤسسة العقابية، هل تخصم قاضي ال
 من مدة المحكوم بها أم لا؟

متهم في أي مؤسسة عقابية بناء نلاحظ في هذه الحالة وجوب خصم المدة التي يقضيها ال
المدة مر بالإحضار من ر قضائي كالأمر بالحبس المؤقت والأمر بالقبض والأعلى أي أم

 المحكوم بها عليه.
 الفرع الثالث: الأمر بالإحضار

الأمر بالإحضار هو من أخطر الأوامر التي تمس بالحريات العامة والفردية والكرامة     
الإنسانية، حيث نظم المشرع الجزائري هذا الأمر في نصوص قانون الإجراءات الجزائية من 

 منه. 116 إلى المادة 110المادة 
 الأمر بالإحضار تعريف-أولا

، لتحديد ج.ج.إ.من ق 110مكن أن نستخلصه من أحكام المادة التعريف المبسط الذي ي
معنى الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر القضائي الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية 

لإستجوابه عن حقيقة الأفعال المنسوبة إليه، ثم إطلاق صراحه 2لإقتياد المتهم ومثوله على الفور
فرنسي وفي نفس السياق نص المشرع ال، 3أو إصدار أمر ثاني بإيداعه عند اللزوم والحاجة

 .4ج الفرنسيمن ق.إ. 112المادة على الأمر بالإحضار في
 

                                                           
 .425ع السابق، صعبد الله أوهايبية، المرج  1
 .307محمد حزيط، المرجع السابق، ص 2
 .51المرجع السابق، ص طاهري،حسين  3

4 Article 112 " Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerne le mondât de comparution… 
le mondatcomprution a pour objet de mettre l’inculpé en denneure de se présenter devant le 
juge a la date et a l’heure indiquées par ce mandat… " 



 للمدد في مرحلة التحقيق القضائي  الجزائية الفصل الثاني: القواعد الإجرائية

78 
 

 الأمر بالإحضار مدة-ثانيا
أشار المشرع الجزائري إلى بعض المدد التي تتعلق بمدة سريان الأمر بالإحضار ولتحديدها 

 يجب التمييز بين ثلاثة حالات وهي كالتالي:
 قاضي التحقيق مصدر الأمر ختصاصإضبط المتهم في دائرة  حالة-1

وعلى هذا الأخير أن يستجوبه في ، 1يقتاد المتهم في هذه الحالة فورا أمام قاضي التحقيق
قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي  الحال مستعينا بمحاميه فإذا تعذر إستجوابه

ر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم خحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آالمكلف بالت
لا أخلي سبيلهبإ  .2ستجواب المتهم في الحال وا 

 يستنتج من نص المادة المذكورة أعلاه أن مفعول أمر الإحضار ينتهي بمجرد اقتياد
لحقوق الدفاع، وما  قتياده إلى مؤسسة عقابية تعزيزالإنه لا يعد سند وأالمتهم إلى المحكمة 

التي  2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06بالقانون رقم  113لغاء المادة يؤكد ذلك هو إ
تنص على أن: " كل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي في مؤسسة عقابية أكثر كانت 

بسا تعسفيا"، مما يحمل على الاعتقاد بجواز ساعة دون أن يستجوب يعتبر محبوسا ح 48من
اقتياد المتهم الذي ضبط بمقتضى أمر إحضار إلى المؤسسة العقابية، وصلاحية هذا الأمر 

 ساعة. 48بأن يكون سندا لبقائه محبوسا لمدة لا تفوق 
 مرمصدر الأ ضبط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق حالة-2

القبض الذي يقوم الذي وقع فيه لمكان ليقتاد المتهم في هذه الحالة فورا إلى وكيل الجمهورية 
إستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله، بعد أن ينبهه بحقه في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله ب

إلى حيث يوجد قاضي التحقيق مصدر الأمر، ويمكن للمتهم أن يعارض في إحالته بإبداء 
ية تدحض التهمة، فإذا فعل يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك قاضي التحقيق حجج جد

المختص في الحال بأسرع الوسائل، وفي هذه الحالة يرسل وكيل الجمهورية بدون تأخير 
محضر مثول المتهم أو التحقيق متضمنا كل البيانات التي  تساعد على التعرف على هوية 

الحجج التي أدلى بها علاوة على الإشارة إلا أنه نبهه بأنه حر في عدم المتهم أو التحقيق في 

                                                           
 ، دار الهناء للتجليد الفني2008، 2لجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، طأبو الروس، التحقيق او  أحمد بسيوني 1

 .50مصر، صبالإسكندرية، 
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 112المادة   2
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الإدلاء بأي تصريح، ويرجع لقاضي التحقيق مصدر الأمر تقرير ما إذا كان ثمة محل لنقل 
 .1المتهم إليه

لتزم الصمت حيال مهلة نقل المتهم إلى حيث يوجد إيلاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري 
حريات الفردية وما ينجر عنها ما لهذه المسألة من خطورة على صعيد ال رغمقاضي التحقيق 

 .ثار سلبية عليهاآمن 
 عدم العثور على المتهم حالة-3

إذا لم يمكن العثور على المتهم يرسل العون المكلف بتنفيذ أمر الإحضار إلى محافظ الشرطة 
، 2قسم الامن لبلدية إقامة المتهمس أو قائد فرقة الدرك أو عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئي

 بخصوص حق تفتيش سكن المتهم تنفيذا لأمر الإحضار. هنا صمت المشرع الجزائريكما 
نستنتج أن ما يترتب عن تنفيذ الأمر بإحضار المتهم أمام قاضي التحقيق هو ضرورة إستجوابه 
فورا ولكن بحضور محاميه أما إذا تعذر إستجوابه يقدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من 

لا أخلى سبيله.  القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض اخر وا 
ئري لم يحدد مدة الاستجواب عند تنفيذه لأمر الإحضار وترك المجال كما أن المشرع الجزا

 مفتوح أمام سلطات التحقيق فهل هذا يعد هذا إجحافا في حق المتهم؟ أم في مصلحته؟
 الفرع الرابع: الأمر بالقبض

هو من الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، إستنادا إلى السلطة  إن الأمر بالقبض
من ق.إ.ج.ج، والتي ينتج عن تطبيقها المساس بأقدس حرية  109المخولة له بنص المادة 

 من الحريات العامة التي يضمنها الدستور.
 الأمر بالقبض تعريف-أولا

أمر قضائي يصدره قاضي  من ق.إ.ج.ج بأنه 119عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 
التحقيق إلى رجال القوة العمومية بقصد البحث عن المتهم المعني وتوقيفه ثم اقتياده إلى 

يداعه السجن مؤقتا من أجل استجوابه خلال  ؤسسة العقابية المذكورة في الأمر،الم ساعة  48وا 
يداعه السجن. اعة توقيفهالموالية من س  والقبض عليه وا 

 الأمر بالقبض مدة-ثانيا
 وضع المشرع الجزائري مدد تتعلق بسير هذا الأمر ولتحديدها نميز بين ثلاث حالات:

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 114المادة  1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 115المادة  2



 للمدد في مرحلة التحقيق القضائي  الجزائية الفصل الثاني: القواعد الإجرائية

80 
 

 القبض على المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر الأمر حالة-1
، ويتعين 1المتهم في هذه الحالة بدون تأخير إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في الأمر يقتاد

ذا تعذر استجواب المتهم  48على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم خلال  ساعة من حبسه وا 
مام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو في خلال هذه المهلة، يقدم المتهم أ

لا  أخلى حالة غيابه من أي قاضي اخر من قضاة المحكمة القيام باستجوابه في الحال وا 
من قانون الاجراءات الجنائية  131، في حين نجذ المشرع المصري نص بموجب المادة 2سبيله

يظلها المتهم مقبوضا عليه بغير أمر حبس  ن تزيد المدة التيعلى أنه لا يمكن أ 3المصري
 .4ربع و عشرين ساعةإحتياطي و قبل إستجوابه عن أ

ساعة  48ويعتبر كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 
دون أن يستجوب محبوسا حبسا تعسفيا، يسأل عنه جزائيا كل قاضي أو موظف أمر به أو 

 تسامح فيه عن علم.
 القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي مصدر الأمر الةح-2

في هذه الحالة فورا أمام وكيل الجمهورية لمكان القبض الذي يقوم باستجوابه عن  يقتاد المتهم
هويته ويتلقى أقواله، بعد أن ينبهه بحقه بعدم الإدلاء بشيء منها وينوه عن ذلك التنبيه في 

ورية بدون تأخير بإخبار القاضي الذي أصدر الأمر ويطلب المحضر، ثم يقوم وكيل الجمه
ذا تعذر نقله في الحال يتعين على وكيل الجمهورية أن  من المصالح المعينة بنقل المتهم، وا 

في فقرتها الأخيرة من  121يعرض الموضوع على القاضي الآمر وهذا ما أكدته المادة 
 ق.إ.ج.ج.

ئري لم يحدد مدة النقل وترك المجال مفتوح أمام السلطات نلاحظ في هذه الحالة أن المشرع الجزا
 المختصة.

                                                           
 .53المرجع السابق، ص، طاهري حسين 1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 121المادة  2
من قانون الإجراءات الجزائية المصري تنص على أنه:" يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا  131المادة   3

ذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين إستجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه عن أربع وعشرين ساعة فإذا  المقبوض عليه وا 
مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق 

لا  إستجوابه وعند الإقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزائي أو رئيس المحكم أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وا 
 أمرت بإخلاء سبيله".

، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، 3رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية الجزء الاول، ط 4
 .49مصر، ص 
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 عدم العثور على المتهم حالة-3
إذا تعذر القبض على المتهم، يتم تبليغ الأمر بالقبض بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل 

بالقبض التقيد سكني للمتهم بعد تفتيشه، وفي هذا الصدد يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر 
في فقرتها الأولى، حيث لا يجوز له أن  47بمهلة تفتيش المنازل المنصوص عليها في المادة 

 .1يدخل المسكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساء
المتضمنة  122إلى  117من خلال المواد من  كما نلاحظ أن المشرع الجزائري في ق.إ.ج.ج

 لأمر القبض أجاز لقاضي التحقيق إصدار أمر القبض، وقيده بشرطين وهما:
بعد القبض على المتهم يتم اقتياده بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبنية  الشرط الأول:

 في أمر القبض )لم يحدد المشرع مدة النقل(.
يتم استجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله وفي هذا الشرط هناك  الشرط الثاني:
 حالتين وهما:

إن مضت هذه المهمة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب  الحالة الأولى:
 من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن أي قاضي آخر من قضاة الحكم ليقوم

لا أخلي سبيله.باستجوابه في الح  ال وا 
إذا حصل وأن بقي المتهم مقبوضا في مؤسسة عقابية أكثر من ثمانية وأربعين  الحالة الثانية:

 ساعة دون استجوابه اعتبر محبوسا تعسفيا.
صدار قرار بالإفراج عنه 2فجاز له أن يطلب تدخل رئيس غرفة الاتهام للنظر في وضعيته وا 

.إ.ج.ج، كما نستنتج أن مدة الأمر بالقبض لا تطول من ق 205وهذا ما نصت عليه المادة 
حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذه السلطة فقد أوجبت الاتفاقيات الدولية تقديم 
المقبوض عليه فورا إلى السلطات القضائية، وحماية له من الخضوع لوسائل الإكراه بالإضافة 

حاطته بالتهمة المن  .3سوبة إليهإلى تمكينه من معرفة حقوقه وا 
الفقرة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:" أي شخص يلقى  5وتناولت ذلك المادة 

القبض عليه أو يحتجز وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، يقدم فورا إلى قاضي أو أي 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 122المادة  1
 .53المرجع السابق، ص طاهري،حسين  2
من الإتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية مايلي:"يتوجب إبلاغ أي شخص  2الفقرة  9حيث جاء في المادة  3

 يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوفه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".
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يفرج  موظف آخر مخول قانونا ممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحكمة خلال فترة معقولة أو
 عنه مع استمرار المحاكمة، ويجوز أن يكون الإفراج مشروطا بضمانات لحضور المحاكمة".

جهة التحقيق لا ينتهي مفعول الأمر الصادر بإلقاء القبض حتى يتم تنفيذه أو يلغى من قبل 
تنفيذ أوامر الضبط  منع بعض التشريعات كالمشرع المصري ، في حين نجذهتأصدر  التي

والإحضار كذلك أوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر وذلك لأن مرور مدة طويلة على إصدار 
أمر القبض دون تنفيذه خلاله يؤدي إلى اكتشاف حقائق وظروف تحيط بالتحقيق تدعو إلى 

 استجدالعدول. مما يوجب على المحقق إعادة النظر في أمر الضبط والإحضار بناء على ما 
 .ظروف من

 الفرع الخامس: الأمر بالإيداع
يداعه في مؤسسة عقابية بصفة مؤقتة قبل إصدار أي حكم في  إن الأمر بإعتقال المتهم وا 

موضوع التهمة المنسوبة إليه، ألا وهو واحد من أخطر الأوامر التي تمس حريات الأشخاص 
باتخاذ  وكيل الجمهوريةة بمعرفو ومع ذلك فقد سمح قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق 

سنادها إلى شخص  وقد مثل هذا الأمر لمجرد قيام بعض الدلائل على قيام جريمة معينة وا 
منه أن يصدر أمر إيداع السجن من طرف قاضي التحقيق ووكيل  109سمحت المادة 

 .1الجمهورية
 أمر الإيداع تعريف-أولا

من ق.إ.ج.ج  117كبقية الأوامر السابقة بموجب المادة  ععرف المشرع الجزائري الأمر بالإيدا
هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المشرف رئيس مؤسسة اعادة .بأنه: "..

لبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الامر ايضا با
فقد أجاز المشرع لقاضي التحقيق إصدار أمر  عادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل..."،إ

 .2الإيداع

                                                           
ة أن يصدر أمرا من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحال 109تنص المادة  1

 بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من 

 القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.
 ضي الجزائرية.وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأرا 
 يجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته." 
 .119، ص 07انُظر الملحق رقم   2
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 الأمر بالإيداع مدة-انياث
المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات الجزائية لم يحدد مدة إصدار أمر بالإيداع ولا 
أي مدة تخص هذا الأمر، إلا أنه أجاز لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع وقيده في ذلك 

 من ق إ ج وهما: 118أوردتهما المادة بشرطين 
 أن يقوم قاضي التحقيق باستجواب المتهم قبل إصدار الأمر. −
أن يكون الفعل المنسوب إلى المتهم يشكل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بأية  −

عقوبة أخرى أشد جسامة كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق غير ملزم 
أمام غرفة لاتهام، وعلى هذه استئنافا بتلبية طلبه فإذا رفض ذلك يمكن للنيابة العامة أن ترفع 

[ أيام، وهذا ما تعرضت له الفقرة الثالثة من 10لفصل له في أجل لا يتعدى عشرة ]الأخيرة ا
أضاف  2001-06-26لكن إثر تعديل ق إ ج بموجب قانون  من ق إ ج، 118نص المادة 

المشرع الجزائري إلى الشرطين السابقين شرطا ثالثا وهو أن يصدر أمر الإيداع تنفيذا لأمر 
كان الأمر بالإيداع يعد  2001-06-26المؤقت، إلى غاية صدور قانون الوضع في الحبس 

 من الأوامر القسرية التي يتمتع بها قاضي التحقيق.
وهكذا نلاحظ أن قاضي التحقيق في التشريع الجزائري غير مطالب بتسبيب أمره بإيداع المتهم 

إجراء يدخل ضمن  في الحبس إذ يكفيه ملأ مذكرة لا تعد من الأوامر القضائية بل مجرد
صلاحيات قاضي التحقيق كمحقق، في حين أنه ملزم، إذا ترك المتهم في الإفراج المؤقت 

 خلافا لطلبات وكيل الجمهورية بإصدار أمر قضائي مسبب يبرر فيه قضاءه.
قاضي الحكم يمكنه أن يصدر أمر بالإيداع ويكون في الجلسة وهذا طبعا  حتى: ملاحظة

تجاوز السنة فمثلا لو تكون العقوبة المنصوص عليها قانونا تقدر بسنة التي ت خاص بالعقوبات
 واحدة وما يفوق السنة ولو بيوم واحد وجب على قاضي الموضوع إصدار هذا الأمر.

لأمر الإيداع وأمر القبض نجد أن هناك تشابه فيما بينهما حيث يهدف كلاهما  عند قراءتنا
 أن التفرقة بين الأمر بين هو أن أمر الإيداع يوجه إلى وضع المتهم بالمؤسسة العقابية، إلا

إلى مدير المؤسسة العقابية لغرض استلام وحبس المتهم وعليه فيفترض في هذه الحالة أن 
 .1المتهم حضر وأنه تم استجوابه من طرف قاضي التحقيق

 
                                                           

، الشرطة القضائية، الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، في إطار اللقاءات الدورية مع ضباط بلحوىحمود  1
 .7-6، ص2009ماي 21محاضرة ألقيت بمقر محكمة جنات، الجزائر،
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 ائية الماسة بحرمة الحياة الخاصةالمطلب الثالث: المدد الإجرائية الجز 
القديم كانت محاولات الكشف عن الجريمة بطرق بسيطة وكلاسيكية، ولكن نظرا في 

كاء باستخدامهم الجرائم أكثر حيلة وذ ا أصبح مرتكبوللتطور العلمي والتكنولوجي في يومنا هذ
التحري ضد المشتبه فيهم لذا أصبح من الصعب إنجاز البحث و ، 1للوسائل التقنية الحديثة

المشرع لزاما على فكان  ،2كان إقامتهم ووجهتهم خلال تحركاتهموالتعرف على هويتهم وم
ق وأساليب جديدة لإثبات باستحداث طر  بالبحث والتحري ذلك قواعد الخاصةالر الجزائري تطوي

 .إلا أنه وجب عليهم الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة المكرسة في الدستور.3نوعية هذه الجرائم
اليب محددة بمدة زمنية معقولة حيث قام المشرع بتحديد إلا أنه وجب أن تكون هذه الأس

 آجال هذه الإجراءات.
 ، نقوم بتحديد مدة إعتراضوعلى ضوء ذلك نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاث فروع

المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في الفرع الأول، وتحديد المدة الزمنية لإجراء 
إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش المنظومات التسرب في الفرع الثاني، ونتناول مدة 

 في الفرع الثالث. المعلوماتية
 صورت وتسجيل الأصوات والتقاط الول: اعتراض المراسلاالفرع الأ 

المؤرخ  22-06استحدث المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بالقانون رقم
 .4أساليب تحري خاصة 2006ديسمبر20في 
بالغة الخطورة تمس بحرمة الحياة الخاصة  واسعة اتصلاحيضابط الشرطة القضائية ل حنمإذ 

والتي يمكن دمجها في  الصور،والمتمثلة في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط 
 .5و "المراقبة الإلكترونية"مصطلح واحد وه
 المشرع جملة من الضوابط لضمان صحة هده الأساليب. وقد وضع

 
 

                                                           
رباح كرة ماجيستير، قسم الحقوق جامعة قاصدي مذزكرياء لدغم شيكوش، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، م 1

 .30، ص 2013-2012ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 
 .68أعمر قادري، المرجع السابق، ص  2
 .1زكرياء لدغم شيكوش، المرجع السابق، ص 3
 .317عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 4
 .141عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 5
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 تعريف اعتراض المراسلات-أولا
ج على تعريف خاص محدد لاعتراض المراسلات إلا .ج.إ.لم ينص المشرع الجزائري في ق

إلا أنه يقصد باعتراض المراسلات ، 5مكرر 65أنه حدد كيفية القيام بهذا الإجراء في نص م
السلطات القضائية به تأمر  حاديث الخاصةالأ وينتهك سريةخلسة  تحقيقي يباشرانجاز  " أنها
، ويتضمن من ناحية مادي للجريمةلهدف الحصول على دليل غير  المحدد قانوناالشكل  في

 .1"واللاسلكيية كوتتم بواسطة الوسائل السل الأحاديثى إلاخرى استراق السمع 
:" عملية مراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسلكية في إطار البحث كما تعرف أيضا أنها
م وجمع الأدلة أو المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهوالتحري عن الجريمة 

 .2"ةأو مشاركتهم في ارتكاب الجريم
 تسجيل الأصوات والتقاط الصور تعريف-ثانيا

ليها وات والتقاط الصور إلى أنه أشار إكذلك لم يعرف المشرع الجزائري مصطلح تسجيل الأص
الثالثة والتي جاءت كما يلي: "وضع الترتيبات التقنية، دون في فقرتها  5مكرر 65في نص م

موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية 
من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو 

 عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص".
 مادة يمكن تعرف هذا الاجراء كما يلي:من خلال نص ال

 لتقاطإمن أجل  ين،يالمعنيتمثل في وضع الترتيبات التقنية دون موافقة  تسجيل الأصوات:-أ 
و عدة أشخاص شخص أو سرية من طرف المتفوه بصفة خاصة أ وتثبيت وبث وتسجيل الكلام

 عمومية.و مكان خاصة أفي أ
شخاص عدة أ التقاط صور لشخص أو بسرية، يتم من خلالهاوضع التقنيات  التقاط الصور:ب 

 .3يتواجدون في مكان خاص
ه الأفعال جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة المنصوص والمعاقب عليها وتشكل مجمل هذ

 .ر المدرجة في قانون العقوباتر مك 303في المادة 

                                                           
مكافحة الجرائم الإلكترونية في الجزائر، اُطروحة دكتوراه، جامعة باجي مختار عنابة، يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في   1

 .249، ص2016الجزائر، 
 .142عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
 .115أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 3
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 الصورت وتسجيل الاصوات والتقاط مدة اعتراض المراسلا-ثالثا
من ق.إ.ج.ج في فقرتها الثانية على أنه: " يسلم الإذن مكتوبا لمدة  7مكرر  65 ةتنص الماد

أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط 
 الشكلية والزمنية".

لا يبدأ .1لسلطةفي استعمال ا ترجع حكمة تحديد مدة معينة للأمر بالمراقبة إلى عدم التعسفو 
وضع الفعلي للترتيبات التقنية، حسابها من التاريخ المذكور في اذن القاضي بل من تاريخ ال

سلوب من الحقيقة، يمنع القيام بأي اُ  ولم تظهرذن حالة انتهاء المدة المعينة في الإفي و 
شهر اقصاها أربعة أيمكن تجديدها لمدة نه ذون بها طالما انتهت المدة، غير أالاساليب المأ

 .2صو قاضي التحقيق المختجب اذن مكتوب من وكيل الجمهورية أاخرى بمو 
لم نستشف من نص المادة أن المشرع لم يحدد عدد المرات مما يجعل المجال مفتوح حيث 

اعتراض  يضع قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قيودا زمنية ولا مكانية لإجراء عمليات
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، بحيث أجاز إجراءها في كل ساعة من ساعات 
النهار والليل، وفي كل مكان عام أو خاص، وكاستثناء عن القاعدة، القيد الوحيد الذي نص 
عليه صراحة هو المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة، ويتفرع 

 رية المراسلات والمحادثات   الهاتفية بين المحامي وموكله مثلاعنه احترام س
ن الاجراءات من قانو  95-706عكس المشرع الفرنسي الذي كان صريحا في نص المادة 

 .مرة واحدة الجزائية الفرنسي، بأن التجديد لا يجوز إلا
ي التحقيق و لقاضوكيل الجمهورية أما كان يجوز ل إذاصراحة المشرع الجزائري  م ينصل -

 المصدر للإذن بهذه العمليات توقيفها قبل الموعد المحدد في الإذن.
 .الفرع الثاني: التسرب

من  5مكرر  65المذكورة في نص م  جرائم في والتحقيق التحري ضرورات تقتضي عندما
 عملية بمباشرة رقابته تحت يأذن أنأو وكيل الجمهورية  التحقيق لقاضي يجوز ق.إ.ج.ج.

 ب ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.التسر
                                                           

، جامعة بن 1العدد ،ادية والسياسيةعبد الحفيظ نقادي، التسجيل الصوتي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتص 1
 .321، ص 2009 الجزائر،عكنون، 

، 1، العدد11للبحث القانوني، المجلد  ةالأكاديميعبد الرشيد معمري، ضوابط مشروعية أساليب التحري الخاصة، المجلة  2
 .480ص ، 2015،كلية الحقوق والعلوم السياسية، خنشلة، الجزائر
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على على أمن الشرطة القضائية حيث تعتمد  وأخطر التقنياتواحد من أهم  يعتبر التسرب
. العمل، قنها المشرع الجزائري في التعديل الحاصل على ق والكفاءة والقدرة والدقة في الحيلة

 .20061إ.ج.ج لسنة 
 تعريف التسرب-أولا

 أنه:.ج جإ.من ق. 12مكرر  65في نص المادة يقصد بالتسرب وفقا لما جاء 
ف ّلمكلالقضائية اة رطلشط الية ضابؤومست تح ،لقضائيةاة رطلشون اعط أو ضابم قيا" 

ل فاعبإيهامهم أنه  جنحةأو جناية المشتبه في ارتكابهم ص لأشخااقبة رابم ،لعمليةق ابتنسي
 ".فخام أو لهك يرشأو معهم 
جليا من نص المادة السالفة الذكر على أن التّسرب هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة  يتضح

ذلك باستعمال هوية مستعارة قصد إيهامهم أنه عضو من قضائية باختراق جماعة إجرامية، و ال
العصابة الإجرامية يهدف للحصول على معلومات متعلقة بالمخططات والأنشطة الإجرامية 

يشكل تحريض على  ألاوالوسائل الي تستعملها في ذلك، والتصرف في الوقت المناسب شرط 
 .2الجريمة

 المدة الزمنية لعملية التسرب تحديد-ثانيا
م تطبيقا للمادة المسل نيجب أن يكون الإذ "على أنه: .ج.ج.إ.من ق 15مكر  65تنص المادة 

 تحت طائلة البطلان. ومسببا وذلكمكتوبا  ،11مكرر 65
الشرطة القضائية  وهوية ضابطالى هذا الإجراء  ءتذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجو 

 التي تتم العملية تحت مسؤوليته.
مثل ما هي  ( أشهر4لا يمكن أن تجاوز أربعة )يحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي و 

 .3محددة في ق.إ.الفرنسي
لتحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو ا

 الزمنية.و 
 .لمدة المحددة"بوقفها قبل انقضاء ايجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، و 

                                                           
 .103السابق، صعبد الرحمان خلفي، المرجع  1
الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم،  ،أمــــينة معزيـــــز، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  2

 . 246ص
3 Jean largue, philippe conte, stéphanie fournier, droit pénal spécial, 15éme édition, 2013, 

dalloz, paris, p51. 
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التي حددت آجال التسرب نستخلص النقاط  كرذالسالفة ال 15مكرر  65 ةفمن خلال الماد
 الآتية:

للتمديد كما يمكن إيقافها قبل  أشهر قابلة ةمدة سريان عملية التسرب حددها المشرع بأربع-
نسحاب لحالة التي يجد المتسرب صعوبة الإا واستثنى المشرعاقتضت الضرورة لك هذه المدة 

 .1مدة قد تصل لضعف المدة القانونيةمن الشبكة أن يبقى ل
يجوز لضابط الشرطة القضائية عند حصوله على الهوية المستعارة الدخول للأماكن الخاصة -

وله  ،أن يترتب على ذلك مسؤولية جزائيةمكن من وراءها اكتشاف الحقيقة دون مالتي من ال
طورة التحقيق سواء خدة نظرا لدالقيام بهذه العملية في أي وقت دون تقيده بفترة مح في قالح

 .2ليلا أو نهارا
لنجاح بمباشرته لمدة التي يراها لازمة  تحديد مدة الإجراء أمر إختياري لقاضي المرخص-

د مرات لكن المشرع أغفل ع التجديد. وبالتالي توفرالعملية منحه المشرع السلطة التقديرية 
اء عن الغاية التي توخاها الإجر ويخرج التجديد ما يفتح باب التعسف في استخدام السلطة 

 .3المشرع
فكلها  ولا زمنياجعل المشرع لا يحدد له حيزا مكانيا  التسرب كإجراء من إجراءات التحقيق-

 .4النهارطوال ساعات اليل و  تسقط باعتبار ضرورة التحقيق تتطلب
 الثالث: إجراء مراقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش المنظومات المعلوماتيةالفرع 

المتضمن القواعد الخاصة لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09 رقم نص القانون
الأول متمثل في  إليها،أساسيين يمكن اللجوء  إجرائيين الإعلام والإتصال ومكافحتها على

 .تفتيش المنظومات المعلوماتية والثانية فيمراقبة الإتصالات الإلكترونية 
 
 
 
 

                                                           
 .75أعمر قادري، المرجع السابق، ص 1
 .84-83زكرياء لدغم شيكوش، المرجع السابق، ص  2
 113.114، ص المرجع نفسه 3
اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد  عمارة،فوزي   4

 .247 ، ص2010، 33العددالجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، 
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 تعريف مراقبة الإتصالات الإلكترونية-أولا
الاطلاع عليها  ومن ثم الإلكترونيةالاتصالات  وتسجيل محتوىالمراقبة أنها تجميع يقصد ب

، في كثير من الأحيان تحوي هذه تهديد للحق بحرمة الحياة الخاصة وفي ذلك والكشف عنها
 .1الاتصالات الالكترونية على ما يمس الحياة الخاصة بوصفها مستودع سر صاحبها

المتضمن القواعد الخاصة لوقاية من  04- 09من القانون رقم  2المادة  طبقا لنص
أي "بالمراقبة الإلكترونية  فحتها يقصدالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكا

تراسل أو إرسال أو إستقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات 
 مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية

ه ذالمنصوص عليها في الفقرة "أ" من ه للأغراضتكون الترتيبات التقنية الموضوعة 
بالوقاية من الأفعال الإرهابية ذات صلة  وتسجيل معطياتع المادة موجهة حصريا لتجمي

ا، وذلك تحت طائلة العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة ممكافحتهعلى أمن الدولة و  الاعتداءاتو 
 ".الخاصة للغير

 تعريف تفتيش المنظومات المعلوماتية-ثانيا
المتصلة ببعضها البعض نظمة ي أي نظام منفصل أو مجموعة من الأهالمنظومة المعلوماتية 

 ية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين.أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آل
 .2اءات تفتيش المنظومة المعلوماتيةعلى إجر  04-09من القانون  5نصت المادة كما 
 المعلوماتية المنظوماتتفتيش و  الإكترونيةالمتعلقة لمراقبة الاتصالات  المدة-ثالثا

ي يمنحه النائب العام ن الذحددت مدة الإذ 04-09من القانون  03فقرة  04 جد أن المادةن
لدى مجلس قضاء الجزائر لضباط الشرطة القضائية المنتمين من الهيئة الوطنية للوقاية من 

بشأن وضع الترتيبات للتقنية   3مكافحتهبتكنولوجيات الإعلام والإتصال و الجرائم المتصلة 
بأمن الدولة ستة  للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة

 .قابلة للتجديد (06)أشهر

                                                           
 .523جميلة محلق، المرجع السابق، ص  1
من الجرائم المتصلة ، يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية 2009، مؤرخ في 04-09القانون من  5و 2المادتين   2

 بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.
نحدد تشكيلة الهيئة الوطنية لوقاية من الجرائم المتصلة  2019جوان  6، المؤرخ في 272-19مرسوم رئاسي   3

 ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها. والاتصالبتكنولوجيات الإعلام 
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وجعلها الملاحظ أن المشرع الجزائري قد أطال مدة المراقبة نوعا ما في هدا النوع من الجرائم 
لك إلى خطورة هدا سبب ذيمكن أن نرجع يد دون أن يحدد عدد مرات التجديد، و للتجد قابلة

ى المشرع تحديد عدد مرات بالدرجة الأولى، فكان علالنوع من الإجرام الدي يمس بأمن الدولة 
 .1التجديد

 

                                                           
ص صالجنائية لحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري والمقارن، أطروحة دكتوراه، تخزاد ثابث، الحماية  دنيا 1

 .510، ص2016-2015قانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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 المدد الإجرائية الجزائية أمام غرفة الإتهام المبحث الثاني:
 211إلى  176نص قانون الإجراءات الجزائية على الأحكام الخاصة بغرفة الإتهام في المواد 

افات المرفوعة ضد الأوامر منه، فهي الجهة القضائية المخولة قانونا بالفصل في الإستئن
الصادرة عن قاضي التحقيق ومراقبة مدى قانونيتها ويمكنها بهذه الصفة القضاء بإلغاء أوامر 
قاضي التحقيق وبإعادة النظر في التحقيق والتصريح بالبطلان، فجميع الأوامر التي يصدرها 

ما هناك من الأوامر التي قاضي التحقيق يجوز لوكيل الجمهورية إستئنافها أمام غرفة الإتهام ك
يصدرها قاضي التحقيق ما يمكن قانونا للمتهم أو المدعي المدني استئنافها أيضا، إلى جانب 
إعتبار غرفة الإتهام كجهة إستئناف لأوامر قاضي التحقيق فإن قانون الإجراءات الجزائية قد 

حالة أمام محكمة الجنايات إذا تعلقت القضايا ب  الجنايات.جعلها كجهة ثانية وا 
وقد حدد المشرع الجزائري إجراءات الفصل في الطلبات والإستئنافات المرفوعة أمام غرفة 
الإتهام بمواعيد وآجال يجب إحترامها لما قد يترتب عليها من ضرر سواء للمجتمع أو المتهم. 
لدى خصصنا المطلب الأول لتحديد مدة الفصل في الطلبات نتناول فيه شرح مدة الفصل في 

الثاني(، ومدة  )الفرع الاول(، مدة الفصل في طلب الحبس المؤقت )الفرعلبات الإفراج ط
وخصصنا المطلب الثاني الفرع الثالث(، رقابة القضائية )الفصل في طلب الوضع تحت ال

النيابة العامة )الفرع  لتحديد مدة الفصل في الإستئنافات وتناولنا فيه مدة الفصل في إستئناف
 (.الفرع الثاني)الخصوم (، مدة الفصل في إستئناف الأول

 الأول: مدة الفصل في الطلباتالمطلب  
وسع الى جهات  تصر تطبيقه فقط أمام جهات الحكم إذمبدأ التقاضي على درجتين لا يق

مكلفة بممارسة الرقابة قضاء تحقيق درجة ثانية منه أخذت غرفة الاتهام سلطاتها كو  ،التحقيق
بر ، بذلك تعت1كقاضي نها ما تعلق بدوره كمحقق أوالفعلية على أعمال قاضي التحقيق سواء م

البث في طلبات  هذا الإطار تخول لغرفة الإتهام وظائف فيو  ،غرفة الاتهام سلطة تحقيق عليا
يمس بحريات  الذيا الاجراء ذو خطورة هذلك نظرا لأهمية مدة الفصل فيه و الإفراج المؤقت و 

مراعاة مدة من خلال  والرقابة القضائية تمديد الحبس المؤقتأيضا البث في طلبات و  ،الافراد

                                                           
قسنطينة،  ، جامعة الإخوة متنوري،30العددمجلة العلوم الإنسانية، ، غرفة الاتهام بين الاتهام ولتحقيق عمارة، فوزي  1

 .206الجزائر، د.ت.ن، ص
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الطلبات هذه سنتناول بالشرح كل طلب من ، و القضائيةالفصل في طلب الوضع تحت الرقابة 
 .في فرع مستقل

 المؤقتفراج الفصل في طلب الإ ول: مدةالأ الفرع 

جراءات الرقابة القضائية إا كانت ذإي فئناثستإجراء إيعتبر الحبس المؤقت كمبدأ عام 
يبقي عليه حسب  نأو  بحبس المتهم مؤقتا يأمرن أنه يمكن لقاضي التحقيق إف كافية،غير 
إجراءات قاضي التحقيق  ةتهام مراقبوقد عهد المشرع لغرفة الإ .1.جإ.جمن ق. 123المادة 

و بناء م المحبوس مؤقتا من تلقاء نفسها أفراج عن المتهفصل في طلبات الإسمح لها بال كما
، وللفصل في هذه 2على طلب أحد الخصوم في الدعوى العمومية، المتهم أو وكيل الجمهورية

الطلبات يجب التقيد بمدد زمنية منصوص عليها مسبقا في نصوص قانون الاجراءات الجزائية 
 ن خلال الحالات التالية:ق اليها مفسنتطر 

حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب المتهم المتمثل في الافراج عنه  في-أولا
رية، وقبل هذا لى وكيل الجمهو ل الملف إرساجاوز ثمانية أيام على الأكثر من إخلال مدة لا تت

لى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في خمسة على قاضي التحقيق إرسال ملف طلب الإفراج إ
عليه لكي يتاح أيام من تاريخ الطلب، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى 

تهام لكي تصدر لى غرفة الايحق للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إوأخيرا  له إبداء ملاحظاته،
التي يقدمها النائب العام، وذلك في طلاع على الطلبات الكتابية المسببة قرارها فيه بعد الإ

 .3ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب

حالة القضاء بعدم الاختصاص في الموضوع، أو لم ترفع القضية الى أي  في-ثانيا
في فقرتها الرابعة التي تنص  128جهة قضائية للحكم فيها وهذا ما يستشف من نص المادة 

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:" يبقى المتهم حرا أثناء اجراءات التحقيق القضائي. غير أنه  123تنص المادة   1

اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. إذا تبين أن هذه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن 
التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤت. إذا تبين أن الحبس المؤقت الم يعد مبررا بالأسباب 

القضائية مع  مكرر أدناه، يمكن قاضي التحقيق الافراج عن المتهم أو اخضاعه لتدابير الرقابة 123المذكورة في المادة 
 مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم."     

 .  507عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 2
 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.  127المادة  3
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ختصاص ه "...كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الإعلى أن
 ترفع فيها القضية الى أي جهة قضائية ". وعلى وجه عام جميع الأحوال التي لم

، وفي الفترة الواقعة بين بتدائيةلة الدعوى على محكمة الجنايات الإحالة قبل إحا -ثالثا
ئية أو الاستئنافية، وفي حالة الإستئناف قبل إنعقاد محكمة نعقاد محكمة الجنايات الابتدادورات إ

نقض مرفوعا ضد محكمة الجنايات الإستئنافية، فإن ستئنافية، وفي حالة الطعن بالالجنايات الإ
تهام و من غرفة الإص تا تخأخير و ، 1تهامطلب الإفراج المؤقت يكون من إختصاص غرفة الإ

عن المتهم طبقا للمادة المؤقت  بالإفراج تأمرن أالنيابة العامة  رأيستطلاع إبعد و ، تلقاء نفسها
النيابة  رأيستطلاع إبعد  التي تنص على أنه "...كما يجوز لها أيضا .ج.جإمن ق. 186

 "المؤقت عن المتهم بالإفراج تأمرن أالعامة 

 مدة الفصل في طلب الحبس المؤقت الثاني:الفرع 

عن  فراج المؤقتالفصل في طلبات الإ وسلطاتها فيتهام إضافة الى دور غرفة الإ
فراط عدم الإ وتسهر على، 2مراقبة مدى قانونية الحبس المؤقتخر في المتهم فإنها تلعب دورا آ

 و قانونية.أدون أسباب جدية  هو التعسف في تمديدأ

منصوص عليها لات الامدة الحبس المؤقت بأربعة اشهر في غير الحوقد حدد المشرع 
جال الحبس آلطة قاضي التحقيق في مجال تمديد وقيد س ،.ج.جإمن ق. 124في المادة 

 جنحة، إلاوصف  ذاتالمؤقت و حصرها في مرة واحدة عندما تكون الجريمة محل المتابعة 
ا استهلك المدة المخولة له لتمديد ذإ قيقسمحت لقاضي التح .جمن ق.ا.ج 125ن المادة أ
 جل إتمام إجراءات التحقيقألمدة إضافية من  اجحتواحبس المؤقت بمرتين في الجنايات ال

ر أخرى أي يصبح لى أربعة اشهإتهام تمديد الحبس المؤقت ن يطلب من غرفة الإأفيمكن له 
ند إيداع المتهم أربعة الأولى عه الحالة ثلاث مرات بالإضافة الى المرة ذتمديد الحبس في ه

تهام في ن يقدم طلبا لغرفة الإأالحبس المؤقت ستة عشر شهرا شرط  شهر حيث تصبح مدةأ
تمديد مدة الحبس  تهامه الحالة تقرر غرفة الإذفي هو  ،ا الحبسذنتهاء مدة هإجل شهر قبل أ

المتمثل في و  جراءا الإذلخطورة هنظرا  نهأ لاإاشهر فقط غير قابلة للتجديد  لأربعةالمؤقت 

                                                           
 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 128المادة   1

 .126الوهاب، المرجع السابق، ص حمزة عبد  2
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ن المشرع إف، 1النتائج الخطرة المترتبة عنه لكونه يمس مباشرة بحرية الافرادحبس المتهم مؤقتا و 
جال بحيث لا تتجاوز الآقرب أتهام بالفصل في موضوع حبس المتهم مؤقتا في الزم غرفة الإ

ل في موضوع الحبس من طرف من تاريخ الاستئناف و في حالة عدم الفصا ومي عشرين المدة
تحقيق اضافي جراء إلم يقرر  عتبر حبسه تعسفيا ماأ إلاغرفة الاتهام يفرج عن المتهم تلقائيا و 

، فبموجب نص هذه المادة .ج.جإمن ق. 179لك طبقا للمادة ذخر و آو يكون محبوس لسبب أ
تهام ل البث في القضية من طرف غرفة الإنجد أن المشرع الجزائري حرص على تقليص أج

لى عشرين يوما سواء تعلق الأمر بموضوع الحبس المؤقت بالدرجة الأولى ثين يوما إمن ثلا
مع الإشارة إلى عدم وجود  172ص عليها بالمادة أو تعل الأمر بالاستئناف بالأوامر المنصو 

قضية تم وضعها في المداولة،  بلاغ الخصوم بتاريخ صدور القرار في الأي نص قانوني يفرض إ
قدس ما حماه أحرص المشرع على حماية الافراد  التي تعتبر همية البالغة و ا ما يؤكد لنا الأذوه

 القانون .

للضرورة  إلاليه إ أرع الحبس المؤقت اجراء استثنائيا لا يلجشلما سبق جعل الم تأكيداو 
يس ئر يراقب  على أنه " .ج.جإمن ق. 204المادة حيث نصت ، 2مصلحة التحقيق تقتديهاالتي 
تصاص إخدائرة ة بن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابيأعليه  المؤقت. ويتعين الاتهام الحبسغرفة 

ما  ذامؤقتا. وا  لتفقد وضعية المحبوسين  الأقل، علىأشهر، المجلس القضائي مرة كل ثلاثة 
جراءات الإ تخاذلإالملاحظات الازمة قاضي التحقيق  لىإ وجهين الحبس غير مبرر أبدا له 
المتهم مؤقتا يظهر تهام في الفصل في حبس ن دور غرفة الإأق نجد ضافة لما سب"، إالمناسبة

  ى ترك المتهم في الافراج قاضي التحقيق الرامي ال لأمركيل الجمهورية عند استئناف و 
 لكذالتحقيق التحقق في قضية  و لك عندما يطلب وكيل الجمهورية من قاضي ذو  ،المؤقت

يداع المتهم الحبس إقيق خير من قاضي التحا الأذتحقيق ويلتمس ه لإجراءفتتاحي إطلب ب
فرج عن المتهم يلتماس وكيل الجمهورية و إالف خو يأن قاضي التحقيق يرفض إلا أ، المؤقت
يدت أا ذإفي حالة ما  مالاتهامام غرفة أمر ا الأذوكيل الجمهورية ه يستأنفغلب الأحيان أففي 

يتعين عليها في ، المتهم الحبس المؤقت بإيداع تأمرستئناف وكيل الجمهورية  إتهام غرفة الإ
لك و ذي التحقيق القيام بضلزام قاإمر بحبس المتهم دون أ صدارإبنفسها  تتأكدن أه الحالة ذه
تهام قد فصلت في الإ إذا كانت غرفة: "  .جمن ق.ا.ج 192/1نصت عليه المادة  ا ماذه

                                                           
 .565مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 1  
 .428ط، المرجع السابق، ص حزيمحمد    2
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أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء  ستئناف مرفوع عنإ
مر بإيداعه ستمرار حبسه أو أصدرت أإوأمرت بالإفراج عن المتهم أو ب هأيدت القرار أم ألغت
بعد  التحقيقلى قاضي إئب العام إعادة الملف بغير تمهل فعلى النا ،عليه السجن أو بالقبض

 الحكم ". تنفيذالعمل على 

ين يثير صعوبات في التطبيق تتمثل في التعارض بأعلاه ن نص المادة المذكورة إ
تحقيق عدم الجدوى ا تبين لقاضي الإذلك في حاله ما ذتهام و أوامر قاضي التحقيق و غرفة الإ

، 1أو العكس غرفة الاتهام بحبسه تأمرار حبسه مؤقتا في حين ستمر إو أمن حبس المتهم 
  ،السهر على عدم التعسف فيهتهام في مراقبة الحبس المؤقت  و لى سلطة غرفة الإإبالإضافة 
لك في حالة ما ذمر بحبس المتهم  مؤقتا و أر ادصإه الغرفة سلطة ذخول القانون له في حين

فلا يجوز  ،لك قرار قاضي التحقيقذالمؤقت عن المتهم معدلة بفراج تهام الإا قررت غرفة الإذإ
ب حق على طلب كتابي من النيابة العامة بسح مر حبس جديد بناءأن يصدر أا الأخير ذله

 .2المتهم في الانتفاع بقرارها

الة في حنه أ إلا ،جماعياى حبس المتهم مؤقتا يصدر لإتهام الرامي ن قرار غرفة الإإ
 ،للمتابعة وجهلا أتهام بدلة جديدة بعد صدور قرار غرفة الإأإعادة فتح تحقيق جديد لظهور 

مر أء على طلب النائب العام ان يصدر بنأتهام أعضاء غرفة الإ لأحده الحالة ذجوز في هيف
للبحث ومناقشة موضوع التهمة  تنعقد غرفة الاتهام ريثمايداعه السجن ا  بالقبض على المتهم و 

شكال يثور في  ن الإأ إلا ،3 بشأنهالا وجه لمتابعة المتهم أن أصدرت الغرفة قرار بأالتي سبق 
مر أصدار إا الأخير ذهل يجوز له ي،و إضافأاء الغرفة للقيام بتحقيق تكميلي حد أعضأتعيين 

 ؟.الحق بهذا تهامم تحتفظ غرفة الإأبالحبس المؤقت 

 مدة الفصل في طلب الرقابة القضائية الثالث:الفرع 

فراج ت الإاتهام في الفصل في طلبلإتلعبه غرفة ا الذيدور الأساسي اللى إبالإضافة 
  تهام تقوم بدور هام في الرقابة ن غرفة الإإف، مراقبة الحبس المؤقت كذلكعن المتهم و 

                                                           
الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري، د.ط، د.ت.ن، دار هومة للطباعة والنشر  بوكحيل،لخضر   1

 .196والتوزيع، الجزائر، ص 
 الفقرة من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري. 131مادة ال 2
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 189لمادة ا 3
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تهام في لة واحدة تظهر فيها سلطة غرفة الإالمشرع الجزائري على حا نصحيث  ،القضائية
 .ججإمن ق. 2مكرر 125مسألة الرقابة القضائية وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 
تقدم المتهم أو وكيل  ذاحيث إ الخاصة بطلب المتهم أو وكيل الجمهورية رفع الرقابة القضائية،

ن هذا الأخير لم يفصل فيه قيق بطلب رفع الرقابة القضائية، إلا ألى قاضي التحالجمهورية إ
منهما رفع  جاز لكل1من يوم تقديم الطلب بتداءإ ايوم خمسة عشرة  جل لا يتجاوزخلال أ
 تاريخمن  ايومعشرين  جل لا يتجاوزأتصدر قرارها في تهام التي مباشرة إلى غرفة الإ الطلب

 .2رفع القضية اليها

ن الرقابة القضائية أنرى ب.ج، جإ..من ق 2مكرر 125ا لنص المادة من خلال دراستن
ن قاضي ألكن السؤال المطروح ما العمل لو ، ن تكون بطلب من وكيل الجمهوريةأيمكن 

 الجمهورية؟لطلب وكيل  يستجبالتحقيق لم 

من الناحية العملية وكلاء  لاحظينه ألا إا ذأعلاه لم تتطرق له المذكورةن المادة إ
مام غرفة أمر الأ يستأنفونالجمهورية عند رفض طلبهم لوضع المتهم تحت الرقابة القضائية 

ن تتطرق للرقابة القضائية في حالة عدم فصل أن النص يعطي الحق لغرفة الاتهام لك، الاتهام
هم و ضعه تحت الرقابة القضائية وهي الحالة الوحيدة التي يؤول قاضي التحقيق في طلب المت

نه من غير الممكن لغرفة إلك فذما عدا  ،ةو وكيل الجمهوريأطريق المتهم  نليها الملف عإ
 يستأنفن ألك لا يحق لوكيل الجمهورية ذلو ، رق للوضع تحت الرقابة القضائيةالاتهام التط

يثار  كماة، القضائي ضع المتهم تحت الرقابة لبه بو لى رفض طإمر قاضي التحقيق الرامي أ
مرت بالرقابة القضائية هل تعيد الملف الى قاضي أ إذاخر بالنسبة لغرفة الاتهام آ تساؤل

و تكلف قاضي أ تنفيذهاعلى  شرافوتتولى الإلتزامات المفروضة على المتهم التحقيق ليحدد الا
نه في حالة وضع المتهم تحت أي الفقهاء أا الصدد حسب ر ذلك حيث نرى في هذالتحقيق ب

لى قاضي إمات التي تراها تعيد الملف الرقابة القضائية من طرف غرفة الاتهام تحدد الالتزا
 .3تنفيذهاعلى  بالإشرافالتحقيق لتكليفه 

                                                           
 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 2مكرر125لمادة ا  1
، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2012د.ط،  الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية، خطاب،كريمة  2

 .143ص
 .144، صالمرجع نفسه  3
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ن غرفة الاتهام هي جهة قضاء أالمعنى قضت محكمة النقض الفرنسية ب وفي هذا
ذا  ثانية،تحقيق درجة  ا الموضوع ذتمنح بالضرورة في ه فإنهاا الاستئناف ذفع لديها هما ر وا 

 .1نفس السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق

 الثاني: مدة الفصل في الإستئناف المطلب
أوامر قاضي التحقيق التي هي في الحقيقة ليست أوامر نهائية إذ يمكن الطعن فيها عن طريق 
ألية الرقابة تسمى الطعن بالإستئناف، الذي يعد طريق عادي للطعن أمام غرفة الاتهام، قصد 

 .2تحديد النزاع القائم والتوصل بذلك إلى إلغاء المستأنف أو المصادق عليه
يتم هذا الإجراء من طرف أشخاص منح لهم القانون حق الإستئناف في آجال محددة سنتناولها 
في هذا المطلب من خلال ثلاث فروع، خصص الأول منها لاستئناف النيابة العامة، وثانيها 

 لاستئناف الخصوم.
 ع الأول: استئناف النيابة العامةالفر 

 تنشد الوصول إلى الحقيقة سواء كانت فيالنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع و 
صالح المتهم أم في غير صالحه، يحق لها أن تستأنف جميع الأوامر التي يصدرها قاضي 

 .3معها من استئناف هذا الحق ىالتحقيق نظرا لمالها من صفة خاصة، لا يخش
على مستوى ونقصد بالنيابة العامة وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة والنائب العام 

 .4المجلس القضائي
حيث يتمتع كليهما بنفس الحق العام في الإستئناف إلى أنهما يختلفان من حيث الميعاد والأثر 
 المترتب على تنفيذ الأمر المستأنف لدى سنتطرق لوكيل الجمهورية )أولا( والنائب العام)ثانيا(.

  حق وكيل الجمهورية في الإستئناف-أولا
المعدل والمتمم لقانون  2015يوليو 23المؤرخ في  02-15من الأمر 170لقد خولت المادة 

 الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية حق الطعن باستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة، وذلك

                                                           
 .407لخضر بوكحيل، المرجع السابق، ص  1
-0902الجزائر، ، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، دكتوراهقاضي التحقيق، أطروحة  عمارة،فوزي  2 

 .357-356، ص2010
 .478حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص 3
 .437عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4
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 .1( أيام اعتبارا من تاريخ صدور الأمر03في أجل ثلاثة)
متى رفع الإستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس  161مع مراعاة أحكام المادة 

مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الإستئنافات ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء 
ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في 

 .2الحال
ظ من خلال نص المادة أنه من حق وكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق يلاح

، حتى ولو كانت مطابقة لطلباته وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتها ءدون استثنا
من ق.إ.ج.ج  إستئناف جميع أوامر قاضي  170"يجوز لوكيل الجمهورية عملا بالمادة 

لتي كانت مطابقة لطلباته، وتبعا لذلك فلا يجب عرقلة استعمال وكيل التحقيق وحتى تلك ا
الجمهورية لهذا الحق بأي حال من الأحوال بما في ذلك تقاعس كاتب الضبط عن إخطاره 
بكل امر يصدر عن قاضي التحقيق ولو جاء مطابقا لطلباته استنادا إلى الفهم الضيق لنص 

 .3"الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج.ج 168المادة 
وقد حدد المشرع الجزائري آجال استئناف وكيل الجمهورية بثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر 
إلا أن الملاحظ أن المدة التي حددها المشرع مدة زمنية قصيرة نظرا لكثرة القضايا المعروضة 

 يكون قد انتهى أجل قضايا عديدة.نظر فيها يتم الما أن على مكتب وكيل الجمهورية ف
لذلك فالمدة قصيرة مقارنة ببعض التشريعات الأخرى، فالمشرع الفرنسي حدد مدة الإستئناف 

من قانون الإجراءات  185أيام من تاريخ تبليغ الامر طبقا لنص المادة  05لوكيل الجمهورية ب ـ
 .4الجزائية الفرنسي

ام من تاريخ ( أي10أما المشرع المصري يكون ميعاد استئناف أوامر قاضي التحقيق عشرة )
 .5صدور الأمر

                                                           
 .124علي شملال، المرجع السابق، ص 1
 .102من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ص 170المادة  2
 .456، ص2005، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني لسنة 358600رقم قرار 3

4  Art.185, code de procédure pénale : le procureur de la république a le droit d’interjeter 
appel devant la chambre de l’instruction ... "Cet appel, formé par déclaration au greffe du 
tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. " 

  .676الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، 5
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باستثناء الأمر الصادر في جناية الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيا فيكون ميعاد 
 من قانون الإجراءات الجزائية المصري. 177ساعة طبقا لنص المادة  24الإستئناف 

 حق النائب العام في الإستئناف-ثانيا
الدعوى  استئناف أوامر التحقيق بصفته مدير يتولى النائب العام لدى المجلس القضائي

يخوله حق  العمومية التي تباشر تحت إشرافه وهو ما يجعله يملك الإختصاص العام الذي
 الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق التي على مستوى المحكمة.

فإنه كقاعدة عامة يقوم هو به شخصيا  وحين يرغب النائب العام في مباشرة حقه في الإستئناف
واستثناءً بواسطة أحد مساعديه حيث لا يجوز لوكيل الجمهورية الحلول محله باعتباره أحد 

 .1مساعديه وترتيبا لقاعدة النيابة العامة كل لا يتجزأ
ج بحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب .ج.من ق إ 171تنص المادة 

يوما التالية لصدور أوامر قاضي التحقيق، ولا يوقف لهذا  20إستئنافه للخصوم خلال أن يبلغ 
 .2الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج

يستشف من خلال نص المادة أن المشرع لم يشير إلى الكيفية التي ينفذ بموجبها إخطار 
ومع ذلك فقد حصنه المشرع بأجل  النائب العام لدى المجلس القضائي بأوامر قاضي التحقيق،

يوما، على أن تكون نقطة بداية  20وامر وهو المعدل بـ طويل نوعا ما يستأنف خلاله هذه الأ
، وهو الأمر 3سريان ميعاد استئناف النائب العام من يوم صدور أمر قاضي التحقيق المستأنف

الإختلاف أن استئناف النائب العام الذي يختلف عن استئناف وكيل الجمهورية ويعود هذا 
 .4تم تدارك لخطأ من وكيل الجمهوريةاستئناف عرضي غير متوقع إذ في الغالب ما ي

كلا من التشريع الفرنسي والمصري أبقيا على نفس المدة التي  تجدر الإشارة في الأخير إلى أن
 أيام. 05تم إفادة وكيل الجمهورية بها ألا وهي 

                                                           
 .124علي شملال، المرجع السابق، ص   1
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 171المادة  2
بن  1الطعن بطريق الإستئناف في المادة الجزائية، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة الجزائر ذوادي،الله  عبد 3

 .71، ص 2015/2016يوسف خدة، كلية الحقوق سعيد حميدان، سنة
 .369قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص عمارة،فوزي  4
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ق إ.ج.ج، لا يوقع هذا الميعاد  171جزائري في فقرته الثالثة من المادة كما أضاف المشرع ال
ولا رفع الإستئنافات تنفيذ الأمر بالإفراج. على أن استئناف النائب العام ليس له أثر موقف 

 .1في حالة استئناف الإفراج ويفرج على المتهم ما لم يكن وكيل الجمهورية قد استأنفه بالطبع
 

 الفرع الثاني: إستئناف الخصوم
على عكس النيابة العامة فالمشرع قلص من حق الخصوم في إستئناف أوامر قاضي التحقيق 

 حيث جعل لهم أحقية الاستئناف في الأوامر التي تمس بمصلحتهم فقط.
في  2وبالتالي فأوامر قاضي التحقيق التي يجوز للمتهم استئنافها محددة على سبيل الحصر

 ج كما يلي:من ق إ.ج. 173و 172ين المادت
 ه في استئناف أوامر قاضي التحقيقحق المتهم ومحامي-أولا

من ق.إ.ج.ج. بأن للمتهم ومحاميه حق الاستئناف  1فقرة  172يتضح من خلال نص المادة 
 3الجزائري عليها قاضي التحقيق في بعض الحالات فقد نص القانون أمام غرفة الاتهام أوامر

بحيث يكون استئناف المتهم ومحاميه بعريضة تودع لدى كتابة ضبط التحقيق مثل ما هو 
ذا كان المتهم محبوسا يجوز له أن يسلم عريضة الإستئناف إلى كاتب  172/2مبين في م  وا 

ؤسسة تسليمها بدوره لكتابة ضبط قاضي التحقيق ضبط مؤسسة إعادة التربية ويتولى مدير الم
لا تعرض لإجراءات تأديبية )م  24في ظرف   .4(3-173ساعة وا 

 03من ق إ ج ج أنه يرفع الاستئناف في ظرف  173/2و 172يتضح من خلال المادتين 
من هذا القانون وذلك  168أيام من تاريخ تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا لمقتضيات المادة 

ساعة من وقت  24ب كتاب موصى عليه يرسل إلى المعني شخصيا ومحاميه في ظرف بموج
صدور الأمر بتبليغه حيث يعتبر الاستئناف صحيحا متى رفع من صاحبه خلال هذه المهلة 
المقررة والتي تحسب بالأيام لا بالساعات وتطبق في ذلك قواعد التبليغ المنصوص عليها في 

 .5قانون الإجراءات المدنية

                                                           
 .439صالمرجع السابق، عبد الرحمان خلفي،  1
 .363قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص عمارة،فوزي  2
 .125علي شملال، المرجع السابق، ص 3
 .209أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 4
 .669-668، ص الجزائر، 2006، 2، المجلدات الجزائية في التحقيق القضائيعلي جروه، الموسوعة في الإجراء 5
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يلاحظ من هذا أن المشرع حدد أوامر خاصة يمكن للمتهم استئنافها في ظرف ثلاثة 
( أيام من تاريخ تبليغ الأمر، كما استعمل مصطلح "تبليغ" وليس مثل ما ورد في نص 03)

المادة السالفة الذكر بالنسبة لوكيل الجمهورية والنائب العام حيث ذكر مصطلح     "صدور"، 
يبدأ سريان ميعاد صالح المتهم وذلك حتى يكون المتهم على علم، وبالتالي يظهر هذا ل

من ق.إ.ج.ج.  168الإستئناف من يوم تبليغه وليس من يوم صدوره، وبالرجوع لنص المادة 
التي تنص في فقرتها الثالثة " وتبلغ للمتهم أو المدعي لمدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن 

 ساعة". 24فيها بالاستئناف وذلك في ظرف 
( 04نستنتج أن الإجراءات الخاصة بمواعيد سريان الاستئناف تكون في ظرف أربعة )

( أيام 03من ق.إ.ج.ج.( وثلاثة ) 168ساعة تكون خاصة بالتبليغ )م  24أيام، اليوم الأول 
( أيام سقط 03تنتهي بانتهاء اليوم الثالث الذي يلي تبليغ الأمر وبالتالي أن تجاوز المتهم مدة )

 ه في الإستئناف.حق
في الأخير نستنتج أن المدة التي حددها المشرع ضيقة فبالنسبة للمتهم الطليق يمكن أن 

أيام، فقد يكون في مكان بعيد تعذر عليه القيام  03لايستطيع القيام بكل الإجراءات في ظرف 
ؤسسة إعادة بالإجراءات اللازمة، أما بالنسبة للمتهم المحبوس يتعين على المراقب الرئيسي لم

ساعة وبالتالي تستغرق يومين  24التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 
فقط لاستئناف الأوامر وهو وقت غير كافي  ن( آخري02( ويبقى للمتهم أجل يومين)02)

 وقصير جدا.
الحبس استئناف المتهم ليس له أثر موقف بالنسبة للحبس المؤقت ويستأنف المتهم ضد 

 .1المؤقت لا يخلي سبيله بل يبقى في الحبس المؤقت أي لا يوقفه
 ئناف أوامر قاضي التحقيقالمدعي المدني في است حق-ثانيا

يرفع استئناف المدعي المدني ومحاميه بنفس الكيفية التي يرفع فيها استئناف المتهم 
كون في الموطن الذي ومحاميه وفي نفس المواعيد، غير أن تبليغ الأمر للمدعي المدني ي

 .2يختاره

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 172، 168المادتين  1
ويدير عواوش، الضوابط القانوني في مواجهة سلطة التحقيق الإبتدائي في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  2

 .112، ص2012فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري تيزي وزو حقوق، 
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من ق.إ.ج.ج المدعي ومحاميه في استئناف قاضي التحقيق  173وقد حددت المادة 
المتعلقة بحقوقه المدنية المطالب بها، فتنص المادة على أنه:" يجوز للمدعي المدني او لوكيله 

 وجه للمتابعة أن يطعن بطريق الإستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بأن لا
أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من 

 الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إختصاصاته بنظر 

 .1"اء على دفع الخصوم بعدم الإختصاصسواء من تلقاء نفسه أو بنالدعوى، 
يتبين ميعاد سريان الإستئناف من اليوم الذي يلي تبليغ الأمر  173من خلال نص المادة 

للمدعي المدني ومحاميه بمحل إقامته المختار وينتهي باليوم الثالث من التبليغ ولا  فالمستأن
 يبق لهما بعد ذلك مجال للإستئناف.

ي المدني محبوس لسبب أخر قد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية وفي حالة ما كان المدع
انه لا يجوز تبليغه بواسطة المراقب الرئيسي للمؤسسة العمومية لأن هذا الإجراء خاص بالمتهم 

 .2المحبوس لا يستفيد منه المدعي المدني
 نستخلص مما سبق:

لها أهمية كبيرة في الإحتساب حيث يجب الرجوع للقواعد العامة  أن آجال ومواعيد الإستئناف -
 .3من ق.إ.ج.ج 726والتي نصت عليها المادة 

أحاط المشرع مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق سواء صدر الاستئناف من وكيل الجمهورية  -
بالنسبة  اأم أيام،    ( 03أو المتهم او المدعي المدني أو محاميهما بمدة محددة وهي ثلاثة )

(يوم غير أن الاختلاف يكمن في تاريخ بداية حساب هذه المواعيد فبالنسبة 20للنائب العام )
لوكيل الجمهورية والنائب العام يبدأ الحساب من تاريخ صدور الأمر طبقا لأحكام المادتين 

ن من ق.إ.ج.ج. أما بالنسبة للخصوم) المتهم والمدعي المدني ومحاميهما( تكو  171و170
بداية حساب أجل الإستئناف من تاريخ تبليغ الأمر فلا يتحمل المتهم المحبوس تماطل 
المراقب الرئيسي للمؤسسة في إرسال تصريح الاستئناف في الآجال المحددة قانونا إلى كتابة 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 173المادة  1
 .374فوزي عمارة، قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص  2
 .234.ن، صبجراءات الجزائية، د.ط، د.ت.ن، د.فضيل العيش، شرح قانون الإ 3
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انه إلى الجهة المختصة ضبط المحكمة ولا سهو كاتب التحقيق في إرسال الملف في أو 
 .1تب عدم مراعاة المواعيد عدم قبول الإستئنافكما يتر  للفصل فيه،

الفرعي  بالنسبة لتمديد أجل الإستئناف المشرع لم يذكر المهلة الإضافية في حالة الإستئناف -
وذلك كون أن معظم الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق هي أوامر ماسة بحرية الأشخاص 
كالحبس المؤقت، الأمر الذي يدفع إلى عدم تمديد الآجال بناء على استئناف فرعي من 
خصم أخر، بالإضافة لذلك فإن مرحلة التحقيق هي مرحلة سابقة عن مرحلة المحاكمة فلا 

 ا.يجب أن يطول أمده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قضاء حمود بلحوى، استئناف أوامر قاضي التحقيق، محاضرة على أمناء الضبط بمقر المحكمة جانت، مجلس  1

 .10، ص2010أوث 18إيليزي،
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 خلاصة الفصل الثاني
يتضح جليا مما سبق أن المشرع كان حريصا على تحديد آجال أغلب الإجراءات التي يمكن 

غير أن  المحاكمة،لمرحلة  وتهيئة الدعوىأن يتخذها قاضي التحقيق قصد الوصول للحقيقة 
نه أن يمس بالحرية الشخصية عندما يتعلق الأمر بإجراء من شأ الحرص كان بارزا بشكل أكبر

جمع الأدلة، حيث عندما يتعلق بإجراء من إجراءات  وبشكل أقلالخاصة،  وحرمة الحياةللمتهم 
 نجد أن المشرع لم يقيد معظم هذه الإجراءات بموعد زمني محدد.

 الاتهامإضافة لهذا، لم يغفل المشرع الجزائري عن تحديد المدد الإجرائية الجزائية أمام غرفة 
القضائية، كما ة الفصل بالطلبات أو الرقابة باعتبارها درجة ثانية للتحقيق، حيث قام بتحديد مد

التي ترفع من الخصوم ضد أوامر قاضي التحقيق وذلك كل  الاستئنافاتحدد مدة الفصل في 
 في الإطار الذي حدده القانون.
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 :خاتمة

 قئية في مرحلة التحقيموضوع "المدد الإجرائية الجزاتعرضنا في هذه الدراسة إلى 
بإعتبار أن تحديد هذه المدد في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يهدف  ذلكالقضائي"، و 

 إلى التوفيق بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة لضمان حقوق الدفاع من جهة أخرى.

البحث نفسه والذي ينصب على ولقد إقتضت منهجية البحث التعريف بداية بموضوع 
 الأول وذلك بالتعرض في الفصل المدد الإجرائية الجزائية في مرحلة التحقيق القضائي، فكرة

تكلمنا في   إلى مبحثين ية للمدد الإجرائية الجزائية، وقد قسمناهنظر القواعد المن الدراسة إلى 
في المطلب الأول للمعنى حيث تعرضنا  مفهوم المدد الإجرائية الجزائية،المبحث الأول عن 

         ذلك بالبحث عنها في المعاجمات عنوان البحث و الفقهي لمفردوي والتشريعي و اللغ
أمام عدم وجود تعريف خاص بالمدد  والقواميس سواء اللغوية أو المتخصصة بعلم القانون

 أنواع هذه المددلب الثاني من المبحث الأول ميزنا بين في المط، و في التشريع الجزائري
 726وتناولنا كيفية حسابها حيث إعتبر المشرع الجزائري بموجب المادة  الإجرائية الجزائية

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون 
  .كاملة هي مواعيد

  طبيعة التحقيق القضائي من حيث محلا لدراسة المبحث الثاني في حين كان 
محاولين من خلال المطلب الأول إبراز أهمية خاصية السرعة في إنجاز التحقيق المدة، 

القضائي نظر لما تحققه من مصالح متعددة سواء للمجتمع أو للمتهم أو للضحية، أما 
ي الإنابة القضائي المتمثلة ف مراعاة السرعة في التحقيقالمطلب الثاني تناولنا مظاهر 

جراء التحقيق بغيبة الخصوم.قضائية، و ال  ا 

في مرحلة التحقيق للمدد واعد الإجرائية الجزائية قوخصصنا الفصل الثاني منه لل
على درجتين قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين وبما أن مرحلة التحقيق القضائي القضائي، 

، ونظر لكثرة التحقيق تحديد المدد الإجرائية الجزائية أمام قاضي بحث الأولتناولنا في الم
الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق وتنوعها قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، 

في  و ل إلى المدد الإجرائية الجزائية المتعلقة بإجراءات جمع الأدلةو تعرضنا في المطلب الأ
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المطلب في ، أما للمتهم الجزائية الماسة بالحرية الشخصية المدد الإجراءات المطلب الثاني 
حين  الأخير تحدثنا عن المدد الإجرائية الجزائية الماسة بحرمة الحياة الخاصة، فيالثالث و 

مطلب ال ، فشمل المدد الإجرائية الجزائية أمام غرفة الإتهاممحلا لدراسة المبحث الثاني كان 
لمدة الفصل في في المطلب الثاني  ي حين تم التعرض ، في الطلباتفالأول مدة الفصل 

الإستئنافات، وقد حاولنا من خلال هذا الفصل البحث في مدى تأثير المدد الإجرائية الجزائية 
التي وضعها المشرع الجزائري لينظم إجراءات التحقيق القضائي على حقوق الدفاع من جهة 

 ومصلحة المجتمع من جهة أخرى.

 هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: كما خلصنا في  

 يتعلق بمفهوم المدد الإجرائية الجزائية فيما-أولا

التوصل إلى تعريف دقيق للمدد الإجرائية الجزائية، نظر لعدم تعريفها من قبل  صعوبة-1
قانون الإجراءات الجزائية نصوص مختلف في  بتحديد أحكامهاالذي إكتفى  المشرع الجزائري

 الجزائري.

يعتد في الحساب باليوم  إعتبر المشرع جميع المدد في هذا القانون مدد كاملة، حيث لا-2
 من المدة كاملة. للإستفادةبذلك فهو أعطى فرصة  الأخير، و الأول ولا

 فيما يتعلق بطبيعة التحقيق من حيث المدة-ثانيا

التي تهدف لتحقيق  التحقيق القضائي خاصية السرعةضمانات الأساسية لمرحلة المن  -
التي تؤدي إلى الحيلولة دون ، مصلحة المتهم من جهة، ومصلحة المجتمع من جهة أخرى

تخاد الإفراط في إتخاذها لأن التسرع في إيقصد به ضياع الأدلة أو العبث فيها، لكن هذا لا 
هذه كلما طال أمد يضر بمصلحة المتهم، ولا التفريط فيها ف إجراءات التحقيق القضائي قد

 .هذه الإجراءات ينهك حق المتهم في الأمن والإستقرارالإجراءات 

 أمام قاضي التحقيقيتعلق بالمدد الإجرائية الجزائية  فيما-ثالثا

مر القيام بإجراءات البحث الأالسلطة المختصة بالتحقيق بعملها، يستلزم منها حتى تقوم -1
القضائية  تتمثل في الإنتقال والمعاينة، الخبرةتي عن الأدلة التي نص القانون عليها، وال
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لم يقيد معظم هذه  مواجهة، التفتيش، حيث أن المشرع الجزائريالشهادة، الإستجواب والو 
 الإجراءات بآجال محددة، إذ ترك المجال واسع أمام سلطات التحقيق المختصة.

خصية أو ما تعرف تكتمل إجراءات البحث عن الأدلة بالإجراءات الماسة بالحرية الش-2
عليها بصفة إحتياطية ولمدة تهدف إلى تأمين الأدلة والحفاظ التي الإحتياطية بالإجراءات 

 مؤقتة كالتالي:

المحددة  لتوقيف للنظرامدة إختلفت وجهات النظر بين الباحثين القانونين حول     
لمدى مقارنة بالتشريعات المقارنة ا ، بين من يعتبرها مدة طويلة(48وأربعون ساعة ) بثمانية

كونها تمس بحريات الأفراد، وبين من يعتقد انها غير كافية لإستكمال التحقيقات، ولاسيما 
لتعقد  االجريمة المنظمة نظر و في التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات وتبييض الأموال 

 لوقت أطول لإكتشاف الحقيقة.حاجة الإجراءاتها و 

بة التوقيف للنظر وخاصة فيما يتعلق بمدته وتتمثل في قجديدة لمراإستحداث آلية   
موقوف لنظر وذلك حفاظا تسجيل وقت الدخول والخروج للشخص الالتي  نظام الغرف الذكية

-15بموجب الأمرأكثر كرس له حماية تم تعزيز حقوق الموقوف للنظر  اكم على حقوقه،
 زمنية لهذه الأخيرة. وحدد مدة إذ مكن المحامي من زيارته 02

فيه أن  كلا ش شهرا، وما 60صل إلى حبس المؤقت في التشريع الجزائري تإن مدة ال    
 .براءتهت ها تقيد حرية المتهم خاصة إذا ثبتهذه المدة تطيل أمد الفصل في الدعوى، كما أن

       والأمر عدم تحديد المشرع الجزائري للمدد المتعقلة بالأمر بالإحضار،    
ضبطها حماية تو  هذه الأوامر م سيرتنظ، إلا أنه نص على مدد والأمر بالإيداع، بالقبض

المتهم إلى المحكمة حيث لا  اقتيادمفعول أمر الإحضار بمجرد  ينتهي، إذ لحقوق الدفاع
 د محبوسا حبسا تعسفيا كل متهم ضبطيع، كما إلى مؤسسة عقابية لاقتيادهيعد سند 

عقابية لمدة أكثر من ثمانية وأربعون ساعة دون الأمر بالقبض وبقي في المؤسسة  ىبمقتض
 أن يستجوب.

 22-06جب الأمر استحدث المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بمو -3
 5 رمكر  65الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة أساليب تحري خاصة لمكافحة 
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زمنية معينة تسمح له للقيام بهذه الإجراءات مع جواز تمديدها وضبط هذه الأساليب بمدة 
من لمدة التي يتم كمال اجراءات التحقيق، كما لم يحدد المشرع الجزائري صراحة الاست

خلالها إجراء المراقبة الإلكترونية ماعدا الحالة المتعلقة بالوقاية من الأفعال الموصوفة 
 بجرائم إرهابية أو تخريبية أو الماسة بأمن الدولة.

 يتعلق بالمدد الإجرائية الجزائية أمام غرفة الإتهام فيما-رابعا

للتحقيق فهي مكلفة بممارسة الرقابة الفعلية على غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانية -1
أعمال قاضي التحقيق سواء منها ما تعلق بدوره كمحقق أو كقاضي، كما تخول لها وظائف 
البث في مدة الفصل في الإفراج المؤقت، وكذا في تمديد الحبس المؤقت، والفصل في طلب 

ت المرفوعة خلال آجال محددة الوضع تحت الرقابة القضائية، والفصل كذلك في الإستئنافا
 مسبقا.

حدد المشرع الجزائري أجال استئناف وكيل الجمهورية بثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر -2
إلا أن الملاحظ أن المدة التي حددها المشرع مدة زمنية قصيرة نظرا لكثرة القضايا 

نتهى أجل قضايا المعروضة على مكتب وكيل الجمهورية فيها يستأنف في قضايا يكون قد ا
 عديدة.

القيام بكل  عألا يستطيفبالنسبة للمتهم الطليق يمكن ، المدة التي حددها المشرع ضيقة أن-3
إما يكون في مكان بعيد تعذر عليه القيام بالإجراءات  أيام، 03الإجراءات في ظرف 

ة التربية أما بالنسبة للمتهم المحبوس يتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعاد اللازمة،
 02ساعة وبالتالي تستغرق يومين 24تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف 

يومين آخرين فقط لاستئناف الأوامر وهو وقت غير كافي وقصير  02ويبقى للمتهم أجل 
 جدا.

بالنسبة لتمديد أجل الإستئناف المشرع لم يذكر المهلة الإضافية في حالة الإستئناف -4
اسة بحرية الفرعي وذلك كون أن معظم الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق هي أوامر م

ناء على استئناف الأمر الذي يدفع إلى عدم تمديد الآجال ب الأشخاص كالحبس المؤقت،
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بالإضافة لذلك فإن مرحلة التحقيق هي مرحلة سابقة عن مرحلة  فرعي من خصم أخر،
 .المحاكمة فلا يجب أن يطول أمدها

رغم كل هذه النتائج التي سعى المشرع في سبيل تحقيقها من خلال تنظيم نصوص محكمة  
للمدد الخاصة بمرحلة التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، إلا أن هناك بعض 

 النقائص التي يجب إستدراكها، لذلك قدمنا بعض التوصيات التالية:

القضائي تتماشى مع نوع الجريمة إدراج مادة تتضمن سقف زمني للتحقيق  ضرورة-1
، لأنه كلما طال أمد التحقيق القضائي طال أمد المحاكمة أسوة بالمشرع الفرنسيالمرتكبة 
 الجنائية.

 المشرع النص صراحة على أنواع المدد في قانون الإجراءات الجزائية.من  يستحسن-2

لأربعة وعشرون ساعة مثلا مثل القانون  لنظرلإجراء التوقيف  نهيب المشرع بتقليص مدة-3
  .وذلك حفاظا على حقوق وحريات الأفراد المنصوص عليها في الدستور الفرنسي،

لابد على المشرع الجزائري معالجة مسألة مدة الحبس المؤقت، فيجب عليه أن يقلصها -4
 ومنع تمديدهاإلى حد معقول يكفي لإيجاد الأدلة الكافية التي تثبت إدانة أو براءة المتهم 

 .من أجل السير الحسن للعدالة وهذا كلهلأكثر من مرة 

مثل ما نص عليها في  الخاصة ضرورة ذكر عدد مرات التمديد في أساليب التحري-5
 .إجراء التوقيف للنظر حيث حدد عدد مرات التمديد على حسب نوعية الجريمة

وضع قيود زمنية لإجراء عمليات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط -6
 الصور.

الإلكترونية في يجب على المشرع الجزائري أن ينص على مدة الإذن بمراقبة الاتصالات -7
، أو الإحالة 04-09من القانون  04الحالات التي لم يحددها القانون ذلك بموجب المادة 

مع س الأحكام القانونية إذا كانت لتطبيق نف 10مكرر  65إلى  5مكرر  65إلى المواد 
وجوب تحديد عدد المرات التي يمكن فيها تجديد الإذن على أن يكون الأمر مسببا حتى لا 
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ف الجهة القضائية المختصة وفي ذلك ضمان أكيد لحماية حقوق الدفاع وخاصة تتعس
 المتمثلة في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة.

   ن، والكمال لله موضوع بالفصلينتمنى في نهاية بحثنا نكون قد وفقنا في تناول هذا ال
ن قصرنا فذلك من نا في هذا العمل فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، قوحده، فإن وف وا 

 أنفسنا.

 .إنتهى بعون الله وحمده
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 دون طبعة، دون تاريخ نشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.

لفتة هامل العجيلي، حق السرعة في الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى،  .41
 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.2012

ثانية، مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، الطبعة ال .42
 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.2005

، ديوان 2008قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة،  محمد أمقران بوبشير، .43
 المطبوعات الجامعية، الجزائر.
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محمد حزيط، أصول إجراءات الجزائية في القانون الجزائري، على ضوء آخر  .44
، دار هومة 2008 طبعة،ائي، دون التعديلات لقانون الإجراءات والإجتهاد القض

 للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر.
، دار 2004، الطبعة الأولىمحمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية،  .45

 .الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
محمد شتا أبو سعد، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، الموسوعة الجنائية  .46

 الفكر والقانون، المنصورة، مصر. تاريخ، دارد الأول، دون طبعة، دون الحديثة، المجل
محمد عبد الله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دراسة مقارنة، دون طبعة،  .47

 ، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، مصر.2006

، دار 1992محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الطبعة الأولى،  .48
 يع، الجزائر.الهدى للنشر والتوز 

، دار 1998محمود نجيب حسني، علم الإجرام وعلم العقاب، دون طبعة،  .49
 النهضة العربية، القاهرة، مصر.

، 2008منى جاسم الكوراي، التفتيش شروطه وحالات بطلانه، الطبعة الأولى،  .50
 منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت، لبنان.

المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون  .51
 ، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، مصر.1999الأولى، 

، دار الهدى، عين 2006نبيل صقر، الإثبات في المواد الجنائية، دون طبعة،  .52
 مليلة، الجزائر.

والمقارن، نبيلة رزقي، التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري  .53
 دون طبعة، دون تاريخ نشر، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر.
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 والدوريات المجلات-ثانيا
إبراهيم محمد صبري المدني، المواعيد والمدد في قانون أصول المحاكمات الفلسطيني،  .1

 .2016 والأربعون،العدد السادس  والقانون،مجلة الفقه 
الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، أمينة معزيز، التسرب في قانون  .2

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، الجزائر.
براء منذر كمال عبد اللطيف وآخرون، السبل الكفيلة لضمان سرعة الإجراءات  .3

 .2011الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية، صفي الدين الحلي، عمان، 

إبراهيم الوليد، المعالجة التشريعية للمواعيد الخاصة بإجراءات التحقيق ساهر  .4
، 13الإبتدائي في قانون الإجراءات الفلسطيني، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد

 . 2011،، مجلة جامعة الأزهر بغزة، فلسطين01العدد

حماية سيف الإسلام عبادة، الأحكام الإجرائية الخاصة بالطفل الجانح في قانون  .5
الطفل الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 2017، 17سكيكدة، الجزائر، العدد 1955أوث  20الحقوق جامعة 
عبد الحفيظ نقادي نقادي حفيظ، التسجيل الصوتي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  .6

  .2009، 1ن، العددوالاقتصادية والسياسية، جامعة بن عكنو 
عبد الرشيد معمري، ضوابط مشروعية أساليب التحري الخاصة، المجلة الأكادمية  .7

 .2015، 1، العدد11للبحث القانوني، المجلد 
عبد القادر ميراوي، ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر، مجلة  .8

ياسية، جامعة الدكتور الطاهر ، كلية الحقوق و العلوم الس09الدراسات الحقوقية، العدد
 مولاي، سعيدة، الجزائر.

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب  .9
 ، سنة33ة العلوم الإنسانية، العددلكإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مج

2010. 
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العلوم الإنسانية، العدد فوزي عمارة، غرفة الإتهام بين الإتهام والتحقيق، مجلة  .10
 ثلاثون، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر.

محمد صبحي نجم، صلاحية النيابة العامة في التصرف في التحقيق الابتدائي،  .11
 .2012، عمان، الأردن01، العدد39دراسة علوم الشريعة والقانون، المجلد

 والمذكرات  الجامعية الرسائل-ثالثا

 هرسائل الدكتورا-أ

 أطروحةأحمد محمد يحيى، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة،  .1
 .1985 ،دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر

دكتوراه أطروحة  ،حماية القضاء الجنائي لحقوق الإنسان في الجزائرمبروك، بودور  .2
 .2015-2014،الجزائرمنتوري، قسنطينة، جامعة الإخوة ، كلية الحقوق ،في القانون

جميلة محلق، صلاحيات الضبط القضائي أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي، اُطروحة  .3
 .2016-2015دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر،

ري دنيازاد ثابت، الحماية الجنائية لحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائ .4
والمقارن، اُطروحة دكتوراه، تخصص جنائي والعلوم الجنائية، جامعة باجي مختار، 

 . 2016-2015عنابة الجزائر، 
، دكتوراه أطروحة ،بطلان إجراءات التحقيق الإبتدائي في التشريع الجزائريدايخ، سامية  .5

 .2017-2016،الجزائر ،جامعة مستغانمكلية الحقوق، 
لدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه في شهيرة بولحية، الضمانات ا .6

الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، امعة محمد خيضر 
 .2016-2015بسكرة، الجزائر، 
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عليان عدة، فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي،  .7
ون الخاص، كلية حقوق والعلوم الإنسانية، جامعة أبو بكر أطروحة دكتوراه في القان
 .2016-2015بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

كلية الحقوق،  ،دكتوراهأطروحة  ،الشهادة كوسيلة إثبات في المواد الجزائيةبقاش،  فراس .8
 . 2008-2007،الجزائر ،جامعة وهران

الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، فوزي عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية  .9
 .2010-2009قسنطينة، الجزائر،

قويدر العشي، الموازنة بين العقوبة والعفو، أطروحة دكتوراه، كلية الحضارة  .10
 .2013الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر،

بوحليط، السياسة الجنائية في مكافحة الجرائم الإلكترونية في الجزائر،  يزيد .11
 .2006الجزائر،  عنابة، ،الدكتوراه، جامعة باجي مختاراطروحة لنيل شهادة 

 مذكرة الماجستير-ب

حسين ربيعي، الحبس المؤقت وحرية الفرد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، قسم القانون  .1
 .العام، فرع القانون الجنائي، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر

شكا ،بوجلال حنان .2 مذكرة الماجستير في العلوم ، لاتهالتعويض عن الحبس المؤقت وا 
-2013، باتنة، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، تخصص علوم جنائيةالقانونية، 

2014. 
 الإخوة جامعة ،رالماجستي مذكرة ظرللنف وقولمد ارنية للفولقانالحماية دليلة ليطوش، ا .3

 .2009-2008منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، سنة 
استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة ماجستير في القانون  مسوس،رشيدة  .4

 2006-2005الجزائر،  الحاج لخضر باتنة، الحقوق، جامعةالجنائي، كلية 
زكرياء لدغم شيكوش، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير،  .5

 .2013-2012قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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زهرة غضبان، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليهم،  .6
 .2013الجزائر،مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، 

العربية المفتوحة في  ةزهير كاظم عيود، التحقيق الابتدائي، مذكرة ماجستير، الأكاديمي .7
 .2007الدنمارك،

الإستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات ، الكنابي الزهرانيسعيد بن عبد الله بن بدوي  .8
جامعة نايف العربية للعلوم ، ماجستير في العدالة الجنائية مذكرة ،الجزائية السعودي

 .2008ياض، السعودية، الر ة، الأمني
شهاب الدين عبد الكريم أبو حمام، أثر الخلل في الإجراءات الجنائية على العقوبة في  .9

، الجامعة والقانونالفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة 
 .2012غزة، الإسلامية،

كلية الحقوق والعلوم  ،مذكرة ماجستير ،الإنابة القضائية ،شهرزاد بن مسعود .10
 .2010-2009، الجزائر،قسنطينة ،منتوريالاخوة جامعة  ،ةاسييالس

طلال جديدي، السرعة في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير  .11
، 01والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفي الحقوق، فرع القانون الجنائي 

 .2012-2011الجزائر، 
سرعة الإجراءات الجزائية، مذكرة ماجستير، كلية  عبد الحليم جميل عطية، الحق في .12

 . 2013 الحقوق، جامعة القدس، فلسطين،
عبد الله ذوادي، الطعن بطريق الإستئناف في المادة الجزائية، مذكرة ماجستير في  .13

 .2016-2015، الجزائر، 1القانون الجنائي، جامعة الجزائر
ري، مذكرة ماجستير، جامعة عز الدين طباش، التوقيف للنظر في التشريع الجزائ .14

 .2003/2004باجي مختار عنابة، الجزائر، 
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، مذكرة ماجستير  علي محمد جبران آل هادي، .15

في العدالة الجنائية، تخصص تشريع جنائي إسلامي، الرياض، المملكة العربية 
 .2004السعودية، 
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محمد الطاهر رحال، بطلان إجراءات التحقيق في قانون الإجراءات الجزائية  .16
بات والعلوم الجنائية، الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عام،فرع قانون العقو 

 .2009-2.08كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،
 ،تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ،محمد على مصطفى غانم .17

جامعة النجاح الوطنية في  ،كلية الدراسات العليا، ماجستير في القانون العام مذكرة
 .2008 ،ينفلسط، نابلس

محمد مرزوق، الإتهام وعلاقته بحقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في القانون العام،  .18
 .2008-2007كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رميس عصفو خمي  .19
 .2010غزة، فلسطين، جامعة الأزهر،  لحقوق،اماجستير في القانون العام، كلية  مذكرة

ويدير عواوش، الضوابط القانونية في مواجهة سلطة التحقيق الإبتدائي في التشريع  .20
الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

2012. 

 ماستر مذكرة-ج

التحقيق، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم خليل باديس وزهير يورنان، أوامر قاضي  .1
 .2017-2016، السياسية، قسم حقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر

والعلوم ، كلية الحقوق ماستريسينة بن حاج، الخبرة القضائية في المادة الجزائية، مذكرة  .2
 .2013-2012بجاية، الجزائر، ميرة، ، جامعة عبد الرحمن السياسية

 ذكرة القضاءم-د

شروفي محترف، التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة  .1
 .2008العليا للقضاء، الجزائر، 

فاطمة مبخوتي، التوقيف للنظر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  .2
 ، الجزائر.16
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 محاضرات وتقارير-رابعا

أوامر قاضي التحقيق، محاضرة ألقيت على أمن الضبط حمود بلحوى، إستئناف  .1
 .2010أوت  18بمقر محكمة جنات، مجلس قضاء إليزي، 

، الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، في إطار اللقاءات حمود بلحوى .2
الدورية مع ضباط الشرطة القضائية، محاضرة ألقيت بمقر محكمة جنات، 

 .2009ماي 21الجزائر،
سموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية والأمنية، الجزء فريد ال .3

المسطرة الجنائية(، محاضرات في جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم )الثاني 
 .2012-2011القانونية والإقتصادية والاجتماعية بالمحمدية،

، 18التقارير القانونية حول تفتيش المساكن، سلسلة  موسى أبو دهيم، تقرير .4
 .2000فلسطين، 

نادية بوراس، الضمانات المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق الإبتدائي، محاضرة  .5
 ملقاة بجامعة سعيدة، الجزائر.

القوانين-خامسا  

الوطنية القوانين-أ  

 القوانين: •
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .1

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  96-438
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1996نوفمبر  28المصادق عليه في إستفتاء 

المؤرخ  01-16المتمم بالقانون برقم والمعدل و  76، العدد1966مؤرخة في ديسمبر
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يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2016مارس  6في 
 .2016لسنة  14، العدد 2016مارس  7المؤرخة في 

يتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04القانون رقم  .2
 57، العدد2004سبتمبر  8ية الجزائرية مؤرخة في العسكري، الجريدة الرسمية للجمهور 

 .2004لسنة 
عادة 2005فبراير  6مؤرخ في  04-05قانون رقم  .3 ، يتضمن قانون تنظيم السجون وا 

 12الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .2005فيفري  13مؤرخة في 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008يفري ف 25المؤرخ في  09-08قانون رقم  .4
فيفري  23الصادر في  21والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

2008. 

، يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم 2009، مؤرخ في 04-09القانون  .5
 المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.

 
، يتعلق بحماية الطفل، الجريدة 2015يوليو سنة  15مؤرخ في  12-15قانون رقم  .6

 .2015جويلية  19مؤرخة في  39الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 :الأوامر •
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  .1

، المعدل والمتمم بالأمر 1966لسنة ، 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 07-17، المعدل والمتمم بقانون رقم 1969سبتمبر  16، المؤرخ في 73-69رقم 

لسنة  20، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2017مارس  27المؤرخ في 
2017. 
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المتضمن قانون العقوبات، معدل  1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  .2
 .2016يونيو سنة  19مؤرخ في  02-16سيما بالقانون رقم ومتمم، لا

 المراسيم: •
نحدد تشكيلة الهيئة الوطنية لوقاية  2019جوان  6، المؤرخ في 272-19مرسوم رئاسي 

 ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها. والاتصالمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 
 العربية القوانين-ب

 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية المصري. 1950لسنة  150قانون رقم  .1
 المتضمن أصول المحاكمة الجزائية الأردني. 1961لسنة  9قانون رقم  .2
 المتضمن أصول المحاكمة الجزائية العراقي. 1971لسنة  23قانون رقم  .3
المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية  1986لسنة  13قانون رقم  .4

 المصري.
المتضمن أصول المحاكمة المدنية والتجارية  2001لسنة  2قم قانون ر  .5

 الفلسطيني.
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 2001لسنة  3قانون رقم  .6

 والقواميس المعاجم-سادسا

القرام، المصطلحات القانونية، دون طبعة، دون تاريخ نشر، قصر الكتاب  إبتسام .1
    البليدة.

عربي(، -إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، القاموس القانوني )فرنسي .2
 .مكتبة لبنان

، دار الحديث، 2009أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دون طبعة،  .3
 .القاهرة، مصر

، دون تاريخ نشر، دار الراتب دون طبعةعربي(، -القاموس )عربي ،الطلابزاد  .4
 .الجامعية، بيروت، لبنان
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دار العلم والثقافة  دون تاريخ نشر، ،دون طبعةمحمد إبراهيم سليم، الفروق اللغوية،  .5
 .والتوزيع، القاهرة، مصرنشر لل
 

 القرارات القضائية-سابعا

 .2005المحكمة العليا العدد الثاني، لسنة ، مجلة 358600قرار رقم  .1

 المراجع باللّغة الفرنسية:

A- ouvrages 

1. Benad bouloc, haritini matsopoulou, droit pénal général et 
procédure pénale, 17éme édition, 2009,sirey, paris. 

2. Jean largue, philippeconte, stéphanie fourniere, droit pénal 
spécial, 15 édition, 2013, dalloz, pais. 

3. Perrot Roger, cous de droit judiciaire privé, fas1et11, les cours 
de droit, pais, 1997. 

B-codes et loi 

1. Code de procédure pénal, 59en édition, 2018, dalloz. 

C-dictionnaires et lexiques 

1. Dictionnaire encyclopédique, atlas, Larousse. 
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 الملخص باللغة العربية

يعد موضوع المدد الإجرائية الجزائية من بين المواضيع الهامة في قانون الإجراءات 
       لخصوصية هذه  االجزائية خاصة المدد المتعلقة بمرحلة التحقيق القضائي، نظر 

من بين أهم ف لتأثيرها على مصلحة المجتمع وحقوق الدفاع من جهة أخرى،، و المرحلة
تتم إجراءاتها خلال مدة زمنية التحقيق القضائي خاصية السرعة التي تقتضي أن خصائص 

قد يؤثر سلبا على حقوق الدفاع الإجراءات إثقال التحقيق القضائي بالعديد من فإن لة، معقو 
 .هموحريات الأفراد وققوجب عليه ضبطها بمواعيد وآجال لحماية حيست لذا

مرحلة التحقيق القضائي ونجدها  فيمحددة بفترات زمنية هذه الإجراءات قيد المشرع 
غرفة الاتهام كدرجة  أمام وأ للتحقيق سواء أمام قاضي التحقيق كدرجة أولىعلى درجتين 
   .ثانية للتحقيق

Résumé 
  Les périodes procédurales sont l’un des sujets les plus 

importants du code de procédure pénale, en particulier   les périodes 

de l’enquête judiciaire, vu l’importance de cette étape et son impact 

sur l’intérêt de la société d’une part et les droits de la défense d’une 

autre part. Parmi kl les caractéristiques les plus importants de 

l’enquête judiciaire la caractéristique de vitesse, ce qui nécessite que 

leur procédure soit effectuée dans les meilleurs délais, car la 

surcharge des procédures d’enquête peut porter atteinte aux droits de 

défense il est donc nécessaire de les limiter dans une période 

spécifique afin de protéger les droits et les libertés des individus. 

  Le législateur à limiter ces procédures avec des durées 

spécifique au stade de l’instruction judiciaire et se retrouvent de deux 

degré au premier degré devant le juge d’instruction et devant la 

chambre d’accusation au deuxième degré. 


